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  مقدمة

  أ

شتى الاحتياجات  الإدارةتجسد  ة في قيامها بمختلف مهامها و تلبيتها  دو يد ا
ت خدمات ا واسع  ،الأفراديطلبها  يوا دخل ا ن يفرض أ الأفرادفي حياة  لإدارةولا ريب أن ا

ظيم علاقتهم بها ق ،تحاط بقواعد ت فل هذ ا  أنحقوقهم و حرياتهم خاصة و  لأفرادعد وافت
سلطة في دور ا ت ين بل يمتد ذا قوا فيذ ا د ت ىية لا يتوقف فقط ع محاف إ ظام ظا ة على ا

عمومية على أفضل وجه في  مرافق ا عام وضمان سير ا مه  إطارا مشرو  مبدأتح  ية .عا
ت و أو  ا جمهور ،و مهامها  الإدارةف ئظايا  خدمة ا شاطها يظل مرصودا   ،فأن 

لا عامة  وا  سلطة ا ىما عمدت ا مادي تزويدها إ بشري وا ب ا جا شيج  ،با ما أحاطتها ب و
ق صوص ا قيام بمهامها وتحقيق غاياتها امن ا تي تساعدها في ا ية ا  .و

ذي تباشر إ شاط ا ن يتجسد من خلال صورتين أو مظهرين أساسي يظهر الإدارةن ا
مظهر  شاط  الأولا ل أحذ أوجه  ذي يش عمومي ا مرفق ا عمومية و  الإدارةفي صورة ا ذي ا ا

شئ وع بين حاجات مادية  هت تي تت لجمهور وا عامة  مصلحة ا ة بهدف خدمة ا دو  وأخرىا
وية شاط ،  مع ي  ثا مظهر ا غدارةأما ا ضبط   ا شاط ا فهو ما يعرف أو يصطلح عليه 
ه  الإداري ي تهدف من خلا ىوا محاف إ ولاتهظا عام في مختلف مد ظام ا تقليدية  ة على ا ا

حديثة .  وا

شاطاتها في في سبيل  والإدارة ضبط  إطارقيامها ب عمومي أو ا مرفق ا  الإداريا
ق ها ا شاطات حتى اسخر  مباشرة تلك ا تي تعتمدها  مختلفة ا وسائل ا عديد من ا ون ا

حقوق  تهاك  ون فيها ا مشروعية ولا ي حيث ، الأساسيةوحرياتهم  الأفرادتتصف تصرفاته با
شاط  قيام  الإدارةيتجسد  تي تعرف دار لإا بالأعمالمن خلال ا هاية متعددة وا ل عمل  بأ

ي  و ثرضو أو عمادي يصدر من  أوقا سلطة  من أعضاء أ في مباشرتهم  الإداريةا
 . الإداريةلوظيفة 



  مقدمة

  ب

ن تقسيم هذ  ق الإدارية الأعمالويم ية اا ىو وع  إ هيوصف  الأولوعين ا  بأ
فرادية  إدارية أعمال ب  أيا ي من  أما ،وحدها فقط الإدارةتصدر من جا ثا وع ا  الأعمالا

اء على اتفاق بين  أوالاتفاقية  بالأعماليعرف  فهو ما الإدارية تي تحدث ب تعاقدية و هي ا ا
طرف  الإدارة  .أخرىمن جهة  الآخرمن جهة و ا

تي تستع وسائل ا شاطها و تحقيق  الإدارةين بها إن أهمية هذ الأعمال أو ا في أداء 
حفاما عمومية و ا بحث في  الأمرهو  الأفرادظ على حقوق و حريات فعة ا ى ا ا إ ذي دفع ا

موض در هذا ا لة ا طلاقا من مش  ية:تاسة ااوع ا
في إطار  الأفرادبما يضمن حقوق و حريات  الإدارةنشاط  إدارةفيما تتمثل و سائل  

 مبدأ المشروعية ؟

ن إيجازها في الأتي:    تساؤلات يم عديد من ا لة ا مش  وتتفرع عن هذ ا

قرارات الإدارية؟ - ي با ع  ماذا 
قرارا ما -  الإدارية؟ تهي خصائص ا
قرار الإداري؟ - تي يقوم عليها ا ان ا  ما هي الأر
قرارات الإدارية؟ - تي تقع على ا رقابة ا  ما هي ا
عقود الإدارية؟ما  - مقصود با  ا
عقد الإداري؟ - تي يقوم عليها ا ان ا  ما هي الأر
عقود الإدارية؟ -  فيما تتمثل صور ا
عقود الإدارية؟ - ها ا تي تخضع  رقابة ا  ما هي طبيعة ا

لةعلى ا لإجابةو  علمية في  مش اهج ا م مزج بين بعض ا ا إتباع ا مطروحة ارتأي ا
م امل ا ت تاريخي في جزئيات اقتضتها إطار ما يسمى با هج ا م ا ا هجي، حيث استخدم



  مقدمة

  ج

وصفي في توضيح  هج ا م ا ا ما استخدم بحث  هج تحليل الآراءضرورة ا فقهية و م  ا
مضمون صوص  ا يةفي تحليل ا و قا ظيمية ا ت ام  وا قضائيةوالأح  .ا

ا من خلا وفي او ى فصلين أساسيين ت دراسة إ ا بتقسيم ا ك قم ل الأول سبيل ذ
قرارات  ها مفهوم ا ا من خلا او ك من خلال أربع مباحث ت قرارات الإدارية، وذ ماهية ا
قضائية، وأيضا بيان خصائصها،  فقهية وا تعريفات ا ى مختلف ا تعرض إ الإدارية با

رقابة ا ها، وصورها وا ا  قضائية عليها.وأر

عقود الإدارية، ببيان مفهومها  ي ماهية ا ثا فصل ا ا من خلال ا او في حين ت
قضائية على  رقابة ا عقد الإداري وأخيرا ا تي يقوم عليها ا ان ا واعها والأر وخصائصها وأ

عقود الإدارية.   ا
 

 

 

 

 

 

 

  



  الفصل الأول:                             ماهي القرارا الإداري

 7 

 

سلطة الإدارية  متعلقة با مختلفة ا تشريعات ا قرارات م تعرف ا شطتها ا  الإداريةوأ
ما اختصرت اك بالإشارة فقط  وا  ا وه اثرة ه مت تشريعية ا صوص ا ىا قرارات الإدارية  إ ا

ك مادة  ومثال ذ يه ا جزائرية  03ما أشارت إ عامة ا لوظيفة ا عام  ساسي ا ون ا قا ىمن ا  إ
محددة بموجب مرسوم  شروط ا موظف فمن ا ة ا متعلقة بمه قرارات الإدارية ا شر ا ه:" ت أ

ك بعد ية". وذ و قا تأشيرات ا تسابها با  ا
صوص  عديد من ا اك ا متفرقةوه و ا قا ظام ا تي تشير في فروع ا ة ا دو سائد في ا ي ا

ى تعريفها  إ تعرض  قرارات الإدارية دون ا جد مهمة  وتحديد مفهومهاا ك  تعريف   ذ ا
فقه  ل من ا ة لاجتهادات  قرار الإداري مترو قضاءبا      .وا
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مبحث    قرارات  الأول:ا  الإداريةمفهوم ا

ى  يقتضي ى تحديد مفهومها أولا، حتى يتس وج إ و قرارات الإدارية ضرورة ا دراسة موضوع ا
ان  ر قرارات الإدارية من حيث ا م ا تي تح مقومات ا تاج أهم ا ك است ا بعد ذ

ها. ك إلا بإعطاء تعريف واضح  واع، ولا يتحقق ذ خصائص وا  وا
مطلب  قرارات  الأول: تعريفا  الإداريةا

فقهية تعريفات ا فرع الأول: ا  ا

تعريف  ون الإداري  قا فقهاء في ا اك محاولات عديدة من بعض ا قرارات ه ، الإداريةا
ها:  ومن بي

ا قرارات الإدارية تعريف "فؤاد مه ها: " فهو يعرف ا ب واحد  ل»بأ ي من جا و قا
ون  شاء وضع قا ية بإ و ة، ويحدث آثار قا دو سلطات الإدارية في ا يصدر بإرادة إحدى ا

ي قائم ". و غاء وضع قا  جديد أو تعديل أو إ

سلطة الإدارية  ويعرفه الأستاذ "هوريو": طرف في الإدارة صادر عن ا "تصريح وحيد ا
فاذ وبقصد إحداث أث مختصة بصيغة ا ي".ا و  ر قا

عمل ا بأن:ريفيو ويقول الأستاذ  فيذي هو ا ت قرار ا ه تستعمل الإدارة سلطتها 1"ا ذي من خلا
ية". و تغيير أوضاع قا فرادية   بصفة ا

الآتي مجيد جبار" فيعرفه  فرادي ذو صيغة أما الأستاذ "عبد ا قرار الإداري هو عمل ا : "ا
هدف طبيعة الإدارية ا ية يتمتع با و ي أو في حقوق  قا و قا ظام ا تأثير في ا من ورائه ا

غير دون رضاهم تزامات ا  "....وا
باد": اصر  تور " د ي صادر بصفة  أما فيما يخص ا و ه عمل قا قرار الإداري بأ "فيعرف ا

تزامات" لغير حقوق وا سبة  شاء با ه هو إ هدف م فرادية من سلطة إدارية ا  1ا

د  1-                                                            صر لب ن الإدار ،ن ن جيز في الق ط الإدار ،ال ل  ،التنظي الإدار النش  .532-532,ص 5002 ،الطبع الأ
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تور د صغير بعلي ويعرفه ا ي  :""محمد ا و قا عمل ا فرادي"هو ا صادر عن  الا مرفق ا

ذي منعامة(  )إدارةعام عامة " وا لمصلحة ا ي تحقيقا  و ه إحداث أثر قا  شأ
ل عمل إداري بقصد تعديل  عرفها،ما  ه:"  قرار الإداري بأ فقيه أيوان دوبي تعريف ا ا

ما هي قائمة  ية  و قا وضاع ا ةأو  وتحت صدورا حظته مستقيلة معي ون في  ما ست

1

ي  1-                                                            ء الإدار ،د محمد الصغير بع ء ،القض ى الإلغ زيع   ،دع نشر  الت  .27ص ، 5002،دار الع ل
 
 



  الفصل الأول:                             ماهي القرارا الإداري

 10 

فرع قضائي ا تعريف ا ي: ا ثا  :ا

قرار الإداري   مصرية ا قضاء الإداري ا مة ا ه: في مصر مثلا، عرفت مح  إفصاح»أ
ها من سلطة، بمقتضى  ملزمة بما  ون عن إرادتها ا قا ذي يحدد ا ل ا ش الإدارة في ا

ا وجائزا  ان مم ي معين متى  و ز قا لوائح بقصد إحداث مر ين وا قوا ا،ا و ان و  قا
باحث عليه ابتغاء مصلحة عامة"  ا

 
ة  شائها س ذ إ تعريف م مصرية هذا ا عليا ا مة الإدارية ا مح وسارت عليه  1511وأيدت ا

قضاء مستقرا  امها، حتى أصبح ا  1ها.في أح

قرار الإداري:"  ارد ا فقيه بو ل عمل إداري يحدث تغييرا في  ومن جهته عرف ا
قائمة". ية ا و قا وضاع ا  ا

ميل  حن  ىو تعريفالاعتقاد بصحة  إ تور فؤاد  وسلامة ا د ذي وضعه الأستاذ ا ا
قرار الإداري:"  ا ا ي مه و ه عمل قا سلطات الإدارية في  إفراديأ يصدر بإرادة إحدى ا

ة  دو و ويحدث آثاراا شاء ووضع قا ية بإ و ي قائمقا و غاء وضع قا  ي جديد أو تعديل أو إ

ع ه يتوافر على ا و تعريف  دراسةوقد اخترا هذا ا هذ ا حتاجها  تي س  2اصر ا

  
 

، ص 1                                                             ب د، المرجع الس صر لب ايدى 2 .532-532ن ر ع ر عم النشر دكت ، دار الع  لث ، الطبع الث معي ع الج ن المطب ، دي ن الإدار ن  ، كت الق
زيع ,  .520-532ص5072الت
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مطلب  ي:ا ثا قرارات الإدارية .خصائص  ا  ا

تعاريف   سابقةيتضح من ا اك عد  أنلقرارات الإدارية  ا  خصائص يجب تتوافره
مطلب في الآتي إداريقرار  أمامون  خصائص من خلال هذا ا وجز هذ ا ن أن   :ويم

قرار  ل ا فرع الأول: خصائص ترتبط بش  ا

قرار من سلطه  أولا: يه  إداريهان يصدر ا  وط

قرار  ت داخل حدود  إداريهيصدر من سلطه  أن الإدارييشترط في ا ا يه سواء  وط
ة دو ظر  ا ىاو خارجها من دون ا زيه  إ سلطةمر زتهاعدم  وأ ا ون  مر ن  قرار  إمامو
بغي  إداري قرار من شخص من شخص  أني هيصدر هذا ا صفه الإدارية وقت  عام 

قرار  سيفتي بعد ولا عبرة بتغيير إصدار ك وهو ما يميز ا عمالن ع الإداريذ تشريعية ا  ا
قضائية  1وا

يا: قرار  ثا فردة  بالإرادةصدور ا م  لإدارة:ا

ب  أنيجب  قرار من جا قرار  الإدارةيصدر ا عقد  الإداريوحدها وهو ما يميز ا عن ا
ذي يصدر اتفاق  الإداري ت هاتين  إرادتينا ا  أشخاصبشخصيتين من  الإرادتينسواء 

شخص من  ان احدها  عام او  ون ا قا خاص . أشخاصا ون ا قا  ا

ضرورة  قول با عمل  إنوا ون ا ب الإداريي تسب صفه  الإدارة صادر من جا وحدها لا ي
قرار  ه يجب  الإداريا ي ا ه  إنلا يع وي ثريصدر من فرد واحد فقط يشترك في ت من فرد  أ

ه لان وي هم يعمل في مرحله من مراحل ت حساب  ل م جميع يعملون   2واحدة  جهةا
 

 

ايد  1                                                             ر ع م  ،نظري القرار الإدار ،عم ي   2 .52-53ص 5003،الجزائر  ،دار ه نشر  ،القرارا الإداري   ،محمد الصغير بع  .72ص 5002 ،لجزائر ا،دار الع ل
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فرع  ي: خصائصا ثا قرار  ا  ترتبط بمضمون ا

قرار ي أولا: ا و  عمل قا

تفريق بين  ا يجب ا ية وه و ذي يرتب آثار قا عمل ا ك ا ي هو ذ و قا عمل ا إن ا
مادي فهو  عمل ا ية أما ا و ي يرتب آثار قا و قا عمل ا مادي، فا عمل ا ي وا و قا عمل ا ا
فيذيا  مادي عملا ت عمل ا ون هذا ا تصرف أو عمل إداري لا يرتب إلا آثار مادية، وقد ي

ي. و قا فيذية  لعمل ا ت عمال ا ا ية،  و قا عمال ا مادية تستبعد من عداد ا عمال ا وهذ ا
طرقات أو وضع  لسقوط، أو غلق ا ي الآيلة  مبا هدم ا عقود الإدارية، ) لقرارات أو ا

حواجز...(.  ا
فردا، أي صادرا بإرادة الإدارة وحدها  يا م و ون عملا قا قرار الإداري أن ي ويشترط في ا

يا يتميز عن أعمال مرتب و قرار الإداري باعتبار عملا قا صر في ا ع ية، وهذا ا و ثار قا ا 
ي في حد ذاته  ي يع و قا عمل ا قيام الإدارة بأشغال عامة، فا مادي  طابع ا الإدارة ذات ا

د  تي لا تو عمال الإدارية وا ما يعتبر من ا ية خلافا  و ك فعبا الآثار،إحداث آثار قا رة ذ
هما  ية  و ي عبارة إحداث آثار قا ي تع و قا عمل ا ها.ا  تتضم

 

يا ية  :ثا و قا ز ا مرا ى تحديد وضع ا قرار إ  يهدف ا

ية يعد  و قا فرادية مرتبا لآثار ا سلطة الإدارية بصفة ا ي صادر عن ا و ل عمل قا
تي جاء بها صيغة ا ل أو ا ش ظر عن ا ل  قرارا إداريا بغض ا قرار، فقد يصدر على ش ا

ذار شور أو مقرر أو قرار أو إ ي أو مرسوم وزاري أو م الآثار  .... وتختلفظهير مل
قرارات الإدارية بحسب موضوعها فقد يرتب آثار ذات طابع عام  مترتبة عن ا ية ا و قا ا

وضع... غاء هذا ا ي قائم أو إ و تأثير على وضع قا ك ا ي ذ   1مع
ن الطم  1-                                                             يم قرار الإدار  ،ذ محمد س م ل نظري الع رن  ،ل كر  ،دراس مق   7882سن  ،دار ال
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مبح ثا ثا قرارات أ :يا ان ا   الإداريةر

ه لا بد من توافر  من ا جليا أ قرار الإداري وبيان خصائصه يتضح  خلال تعريف ا
مقومات هي  ية، وهذ ا و قا تجا لآثار ا ون م قرار الإداري حتى ي مقومات في ا جملة من ا

مبحث. ها من خلال هذا ا او حاول ت تي س قرار وا ان ا  ما يصطلح عليه بأر

ليا ش ان ا  ةمطلـب الأول: الأر

فرع  ن الاختصاص. الأول:ا  ر

قدرة  ية أو ا و قا صفة ا ه:" ا ن أن تعرفه بأ قرار الإداري يم ن الاختصاص في ا ر
ة، شخص معين  دو لاختصاص في ا ظمة  م ية ا و قا قواعد ا تي تعطيها ا ية ا و قا ا

وظيفةإدارية باسم  ويتخذ قراراتيتصرف  حساب ا ة" و دو  1. الإدارية في ا

ذا فإن خاص  وه ون ا قا هلية في ا ون الإداري يشابه ا قا الاختصاص في مجال ا
ن  على ما تدور مصادر "ر شأن،  تي تثور بهذا ا فقهية ا تقادات ا رغم من الا ا

ة"  دو سائد في ا ي ا و قا ظام ا تي منالاختصاص" مع صادر " ا دستورية  وا قواعد ا ها ا بي
لاختصاص تأتي في قمة تدرج مصاد ية  و قا قواعد ا حصر قواعدر ا الاختصاص  وت

على. رئيس الإداري ا ة باعتبار ا دو دستورية في تحديد اختصاص رئيس ا  ا

ضيق   تشريع بمفهومه ا جد ا ونثم  ذي ي ن  وا مصدرا من مصادر قواعد ر
قرارات الإدارية  مواد  ومن أمثلةالاختصاص في ا ك ا ولاية. 03-30ذ ون ا  من قا

ون مصادرذا ه ظيمية  وت قرارات الإدارية قرارات إدارية ت ن ا ونر عام  وقد ت واجتهادات ا
ون اختصاصا مقيدا  ومن صور قضائية قرارات الإدارية قد ي ن اختصاص في ا ونر  وقد ي

وناختصاصا تقديريا  فردا. وقد ي  2فرديا أو م

ني عبد الله 1                                                              ر عبد الغني بسي عد  ،الدكت ن الع المس ن ذ الق ي الحق  ،أست مع الإسكندري ،ك ايد 2 322ص ،ج ر ع ر عم ن الإدار  ،الدكت ن معي  ،كت الق ع الج ن المطب لث  ،دي دار الع  النشر  ،الطبع الث

زيع   .772-778ص532 ،الت
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سلطة الإدارية  ون ا دما ت قرار الإداري معين مقيدا ع ون الاختصاص في اتخاذ ا ي
تصرف  مختصة بإصدار لا تتمتع بحرية ا تقديرا ملائمة وسلطة ا ، أما الاختصاص وا

ه يتقرر  تقديري فإ دماا ظيميتخلف  ويوجد ع ت قص ا تصرف في إحدى  وي ي ا و قا ا
اصر  ان أوع ثر  وأر اصر شرط أو أ تصرفمن ع ان وشروط ا تقدير  وأر تتحرك حرية ا
ملائمة ون الاختصاص، وا دمامستقلا  وي فردا ع مختصة  وم سلطة الإدارية ا يمارس رجل ا

ك أية جهة أو سلطة أخرى. ه في ذ  في اتخاذ قرارات إدارية بصورة مستقلة لا يشار

ها في  ن إجما اصر متعددة يم ن الاختصاص على ع  الآتي:ويقوم ر

موضوعي: أولا صر ا ع  ا

تي يجوز و  عمال ا موضوعات وظيفة ا مختص لشخصهو تحديد ا أن يتخذ  ا
ها  قرارات إدارية. ويصدر بشأ

ـي ا م صر ا ع يا: ا  ثا

حدودهو تحديد و  مختص أن  وحصر ا سلطة الإدارية ا رجل ا تي يجوز  الإدارية ا
طاقها.  يمارس في 

ثا:  صر ثا ع ـيا زم  ا

لممارسة اختصاصها مثل: مدة ولاية و  محددة  مدة ا ي أو ا زم بعد ا هو تحديد ا
مج ولاية ا شعبية ا س ا بلديةا  1وا

 

ني عبد الله  1                                                             ر عبد الغني بسي ب ص  ،الدكت  .252المرجع الس
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فرع  ـي:ا ثا ل ا ش ن ا  والإجراءات ر

ل  ش ن ا مقصود بر خارجي  والإجراءات هوا ون الإطار ا تي ت ليات ا ش مجموعة ا
ذي  سلطة الإدارية في اتخاذ  ويبرز إرادةا صدار قرارا إداري معين في معظم خارجي  وا 

و قا تج آثار ا مخاطبين به ويحتج بهية معلوم حتى ي  1أراء ا

طوي قواعد ل  وت ش عامة  والإجراءات علىا مصلحة ا هاية ا ها تقررت  بيرة إذ أ أهمية 
ل  ش قواعد ا زام الإدارة أن تصدر قراراتها طبقا  متمثلة في إ مقررةا احية  والإجراءات ا من 

تسرع،  وفي هذا ها من ا حثها علىوقاية  تروي  و تدبر قبلا قرارات الإدارية. وا  إصدار ا

ا يبرز قضاء الإداري في إقا وه حفاظ دور ا دقيق بين ا توازن ا مصلحةمة ا عامة  على ا ا
حقوق فردية وحماية ا حريات ا ل  وا ش شاط الإداري وعدم عرقلةعن طريق قواعد ا  2ا

ل محدد  فلا    ي ش قرار حيث يصدر من جهة الإدارة  قاعدة عامة لا يخضع ا صل  وا
طبق هذا  ل معين بل ي ة أو في ش قرار الإداري أن يصدر في صيغة معي يشترط في ا
ملزمة بقصد  اء قيامها بوظائفها عن إرادتها ا لما أفصحت الإدارة أث مة  وصف و يجري ح ا

ي معين و توبا أو  إحداث أثر قا قرار الإداري شفويا أو م ون ا ن أن ي ك يم وعلى ذ
مضي مدة  يا مفترضا  ة على تقديم طلب أو تظلم دون أن ترد الإدارة صريحا أو ضم معي

ون قد  قا ون ا ع من أن ي شأن , و هذا لا يم قرار  اشترطعلى صاحب ا ا في ا لا معي ش
تج يةأثار  الإداري فيجب على الإدارة مراعاته حتى ي و قا مخاطبين به  ا  3و يحتج به إزاء ا

 
 
 

ر ع 1                                                            ر عم مرجع  عوابدي الدكت سابقا تور عبد ا2 .111ص  ،ا يد ي بسيو غ سابق ص  ،عبد الله  ا مرجع ا جزائري  ،عوابدي عمارال3 .511ا قضائي ا ظام ا ازعات الإدارية في ا لم عامة   .135ص  ،ظرية ا
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ل  ش  :والإجراءاتعيب ا

لية  شددد قواعددد والإجددراءات ا قدددرار الإداري أن تهمددل الإدارة ا ل فددي ا شدد يقصددد بعيددب ا
قددرار الإداري ا ددم تحتددرم الإدارة واجددب إتباعهددا فددي ا له إذا  قددرار معيبددا فددي شدد ددون ا ومددن ثددم ي

صدددور  مقددررة  لية ا شدد قواعددد الإجرائيددة وا ون  بمقتضددىا قددا ددو اشددترط ا مددا  لددوائح  ين وا قددوا ا
دددم تتبدددع  قدددرار و ددده أو تسدددبيب ا قدددرار أو استشدددار جهدددات معي إجدددراءات تمهيديدددة تسدددبق اتخددداذ ا

دك قدرار الإد الإدارة ذ صدل فدي ا ون قدد وا قدا دة ألا أن ا لية معي اري أن لا يتطلدب إصددار شد
ددددة، وفددددي غيددددر هددددذ  ل محدددددد أو إجددددراءات خاصددددة لا إصدددددار قددددرارات معي يسددددتلزم إتبدددداع شدددد
ملائددددم لا إصدددددار قراراتهددددا ل ا شدددد حددددالات تتمتددددع الإدارة بحريددددة تقدددددير واسددددعة فددددي إتبدددداع ا  ا

مدددا ل أو أجدددراء معدددين إ ون إتبددداع شددد قدددا ددددما يشدددترط ا تحقيدددق مصدددلحة  وع يسدددعى مدددن جهدددة 
يددة، ومددن  ددردارة لإصدددار قددرارات مجحفددة بحقددوقهم بطريقددة ارتجا مجددال  فددراد وعدددم فسددح ا ا
تدروي وعددم  صدول وا زام الإدارة بإتباع ا عامة في إ مصلحة ا جهة أخرى يعمل على تحقيق ا

ظام يسا من ا ل والإجراءات  ش ه فا تسرع في اتخاذ قرارات خاطئة وم عدام إلا إذا اشدترط  ا ا
م ل أو إجراء معينا  1شرع إتباع ش
 

تشدددريع  دسدددتور أو ا ص عليددده ا ل والإجدددراءات بمدددا يددد شددد عدددام قواعدددد ا دددا ا ون بمع قدددا ويحددددد ا
لية  عامددة دوراد مهمدداد فددي ابتددداع قواعددد شدد يددة ا و قا مبددادة ا ك تددادي ا ددذ ظمددة  عددادي أو ا ا

ظ ون وا قدددا صدددوص عليهدددا فدددي ا عقدددل غيدددر م تشدددريع ومدددا يمليددده ا دددى روح ا اد إ مدددة بالاسدددت
مور      2وحسن تقدير ا

جزائر1                                                            ون الإداري ، ا قا وجيز في ا يلو ، ا شر 2 . راضي مازن  ل علوم  ازعات الإدارية، دار ا م وجيز في ا صغير بعلي، ا توزيع،محمد ا ابة 1331ط  وا جزائر ، ص  ، ع  .85، ا
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مطلـب   ـانا ـي: الأر ثا مـوضـوعيـة. ا  ا
فرع  سبب الأول:ا ن ا  ر

ة  حا ه ا قرار الإداري أ سبب ا سابقة  وواقعية أويتلخص تعريف ا ية ا و قا  علىا
تي تعمل الإدارة  قرار ا تدخل  علىا ىا قرار. إ  إصدار ا

ته  ة طلبا بإحا دو يين في ا مد متعاملين ا ىفتقديم أحد ا سبب  إ معاش يمثل ا ا
هذا  وظيفته  رابطة  هاء ا مختصة بإ جهة الإدارية ا مبرر لاتخاذ قرار إداري من ا ون ا قا ا

موظف  ىا ته إ حا معاش وا   1ا

افره في محل  يقصد اج ت ط ال بعد أن نص المشرع الجزائر ع الشر

اد  دة  29الالتزا في الم دتين  29إل الم ل السب في الم  ه الغرض 29 29. تن

ئه التحمل  راء رض ل إليه  ص تز ال ،الذ يقصد الم لالتزا ي التي  ب معه آخر الغ

تز تحقيق نتيج  دف الم في التزاميست لالتزا بنقل  ه، ئع التحمل ب عقد البيع مثلا الب

ل  ل ع الثمن رغب منه في الحص دف الحص ه ي يمه إي كي المبيع إل المشتر  بتس م

صر الإرادة لي يعتبر السب عنصرا من عن لت  2ع المبيع  ب

 

 

 

 

تور عبد 1                                                            د يا ي بسيو غ سابق ص  ،عبد الله  ا مرجع ا سعدي2 .530ا جزائري ،محمد صبري ا ي ا مد ون ا قا عامة  ،شرح ا ظرية ا تزاماتا جزائر  . عين1. ط 1ج ،لا   1335مليلة ا
  .111ص 
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ي يوجد قرار الإداري لابد من توفر  و سبب في ا ن ا اصر ر ثلاثةع تي  ا  حددهاا
قضاء الإداري   :وهيا

صر ي. أولا: ع و قا مادي ا وجود ا  ا

صر يا: ع ي  ثا و قا ييف ا ت سليم:ا ية من طرف رجل  ا و قا مادية أو ا وقائع ا هذ ا
مختص  سلطة الإدارية ا تقديرا صر ا سليم. وع  ا

سبب حقيقيا لا وهما  ومن شروط ون ا قرارات الإدارية أن ي سبب في ا ن ا وصوريا قيام ر
ون سبب محققا  وأن ي قرار الإداري وقائما وا  1حالا وقت صدور ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابق  1                                                            مرجع ا تور عمار عوابدي : ا د  . 118-113ص  ،ا
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فرع       ـي:ا ثا محل ا ن ا  ر

قرار أو  قرار الإداري موضوع ا تي  فحوايقصد بمحل ا ية ا و قا متمثل في الآثار ا ا
تعديل أو  شاء أو ا ية سواء بالإ و قا ز ا مرا تغيير في ا ك با قرار مباشرة و ذ يحدثها ا

قرار الإداري و  غاءالإ ون يشترط في محل ا ون محل أن ي شرط أن ي ا و يقصد بهذا ا م
واقعية  احية ا ية أو من ا و قا احية ا ا من ا قرار مم ا فإن ا و محل قا فإذا استحال هذا ا

عدما قرار الإداري يصبح م قرار الإداري جائز إذ يجب  ما يشترط أيضا ا ون محل ا أن ي
قائمة أما إذا  ية ا و قا وضاع ا جائز إحداثه و تحقيقه في ظل ا محل من ا ون هذا ا أن ي

مستحيل ت ون من ا ا في و قرار الإداري غير جائز قا  1حقيقهان محل ا

ون  -(1 تزام موجودا أن أن ي ون محل الا ي أن ي ا غير مستحيل : و يع تزام مم محل الا
عقد ، يترتب على  عمل موجودا وقت إبرام ا حق أو يتعلق به ا ذي يرد عليه ا ون شيء ا ي
شيء موجود وقت  طرفان على اعتبار أن هذا ا ة ما يتعاقد ا ا في خا عقد بطلا ك بطلان ا ذ

ه مل عقد ، و يتبين أ عقد بفعل ا ه هلك قبل ا زل تبين أ ما في بيع م تعاقد ،  ك قبل ا
شأ صحيحا و  تزام ي تزام ، فإن الا شوء الا تزام بعد  شيء محل الا ن إذا هلك ا صاعقة ، 
ت  ا ي إذا  تا تزام ، با فيذ الا ة ت ة بصدد استحا حا ون في هذ ا ما  عقد ، و إ عقد ا ي

يست راجعة ة هذ  فسخ من تلقاء  الاستحا عقد ي قوة قاهرة ، فإن ا ما  مدين هو إ عمل ا
مدين  ي ا تا قضي و يلتزم با تزام لا ي مدين ، فإن الا ى فعل ا ت راجعة إ ا فسه ، أما إذا 
تزام  ون محل الا تزام ، أي لا ي ان وجود الا شرط إم ه هذا ا تعويض و يدخل ضم با

ة ق 50مستحيلا م  قيام بمحل ق.م.ج و الاستحا اس على ا ل ا ون مطلقة حيث يعجز  د ت
قضى ،  اف قد ا م و اتضح أن ميعاد الاستئ اف عن ح أن يتعهد محام برفع استئ تزام  الا
شخاص  أن يتعهد أحد ا مدين ،  ى شخص ا ظر إ سبية ، أي با ة  ون الاستحا و قد ت

رسم  ية و هو يجهل ا وحة ف  2برسم 

تور عبد 1                                                            د يا ي بسيو غ سابق ص  ،عبد الله  ا مرجع ا ن المدني الجزائر ،محمد صبر السعد 2 .531ا ن م  ، شرح الق . جالنظري الع ي الجزائر  . عين9. ط 1للالتزام م
 . 912/ ص  9002
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ون  تزام مستقبلا ما يجوز أن ي ص م  وهذا مامحل الا ق.م.ج " يجوز أن  51جاء في 

تزام مستقبلا  ون محل الا مستقبلية قبل أن  إذا»ومحققا ي محصولات ا ان بيع ا أصبح بالإم
ضج، ك فيسواء بثمن جزافا أو بسعر  ت ذ وحدة،و ة ما يشترط شخص دار من  ا حا

اء فيها  ب م يبدأ ا دار ه بعد،شخص آخر  ون في جواز فا قا ا أمر مستقبل حيث يشترط ا
ون محققة  مستقبلية أن ت شياء ا تعامل با لا اعتبرا وجود، وا  ا  ا عقد باطلا بطلا  مطلقا.ا

ي  مد ون ا قا رغم من هذا إلا أن ا جزائري،وعلى ا تعامل  ا ى من قاعدة جواز ا استث
سان حي حتى  ة إ تعامل في تر مستقبلية ا موال ا و برضابا صوص  و م حوال ا إلا في ا

ون،عليها في  قا مادة  ا ص ا سان  51/31وهذا ما يتضح في  ة إ تعامل في تر " غير أن ا
حياة باطل  انعلى قيد ا و  حوالبرضا إلا في  و ن  ا ون "  قا صوص عليها في ا م ا

ف  ك يعتبر مخا عامة. لأدبذ  ا

 
ا أو قابلا أن-( 2 محل معي ون ا دت صدورته أو  لتعيين: ي ا شدرط أيدا  لابد مدن تدوافر هدذا ا

شددياءمددا تفرضدده طبيعددة  ددذات يجددب ان تحدددد ذاتيددة  ،ا تددزام علددى شدديء معددين با فددإذا ورد الا
شدديء علددى وجدده يميزهددا عددن غيرهددا  خددلاطا ددع ا ددت أغراضددا مددثلا يعددين  ويم ا بغيرهمددا فددإذا 

عهاموقعهدا  هدا، وتداريخ صد و تد و وعده أمدا إذا ورد الا فه ومقددار،زام علدى شديء معدين ب  وصد
ددده  ر مدددثلا أ لا اعتبدددر 83مقددددار  قمدددح،وعددده  حبدددوب،دددأن يدددذ طدددارا.وا  دددا  ق عقدددد بددداطلا بطلا ا

مدددادة  مطلقدددا ص ا ددد دددانق.م.ج 31/ 55هدددذا طبقدددا  ذا  قدددودا يجدددب  وا  تدددزام  شددديء محدددل الا ا
عقددد دون أ مقدددار،تعيددين  ور فددي ا مددذ مدددين بقدددر عددددها ا ددون لارتفدداع قيمددة هددذ يلتددزم ا ن ي

مادة  ص ا وفاء أي أثر وفقا  خفاضها وقت ا قود أو ا  1ق.م.ج  51ا

 

 

ن المدني الجزائر ،محمد صبر السعد1                                                             ن م للالتزام ،شرح الق س ، النظري الع ب , ن  .919-919المرجع الس
 



  الفصل الأول:                             ماهي القرارا الإداري

 21 

فرع  ـث:ا ثا قرار الإداري ا غاية من ا ن ا  ر

ى تحقيها ، و يُعرفه  تي يسعى رجل الإدارة إ تيجة ا باعث يُعرف بأّه ا غاية أو ا ن ا ر
اربأّه عميد بو تي يسعى رجل   ا هائية ا تيجة ا ى:" ا ثر  الإدارة إ تحقيقها عن طريق ا

د عن عمله " متو مباشر ا بعيد و   و من جهته ا ثر ا تور عمار عوابدي يُعرفه بأّه :" ا د ا
قرار الإداري  قرار الإداري في قرار و أهداف ا ذي يستهدفه متخذ ا مباشر ا هائي و غير ا ا

عامة "تدور و تتمح مصلدحة ا تأديبي  ور حول تحقيق ا قرار ا عامة فا وظيفة ا ففي مجال ا
ون سببه هي  فات وظيفية ي به من مخا صادر بتوقيع عقوبة على موظف جزاء ما ارت ا
عقوبة و آثارها  جزاء ذاته ، أي توقيع ا جزاء و محله هو ا ى توقيع ا تي أدت إ فات ا مخا ا

غ موظف ، أمّا ا ى في حق ا موظف حتى لا يعود مستقبلا إ تأديب فهو ردع ا اية من قرار ا
ابه صل ، أن  ارت قرار و ا د اتخاذ ا ذي يروم رجل الإدارة تحقيقه ع هدف ا ه ا و يقصد بأ

ان معيبدا في غايته قرار الإداري و إلّا  تي يستهدفها ا غاية ا عامة هي ا مصلحة ا ون ا  1 ت
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غاية ذي  ورُن ا هدف ا ى تحقيقها أو ا تي يسعى رجل الإدارة إ هائية ا تيجة ا هو ا
قرار تحقيقهيستهدف  مثال على الإداري ا ضبط  و هدف من إصدار قرارات ا جد أن ا ك  ذ

اصر  عام بع ظام ا منالإداري هو حماية ا عام، ا عامة و  ا صحة ا عامةا ة ا ي س غاية  وا وا
تيجة ا مترتب عليه تختلف عن ا ي ا و قا ثر ا لقرار أو ا يسمى بمحل  وهو مامباشرة 

قرار.  ا
ي  و قا ز ا مر موظفين هي و ضع شخص ما في ا تعيين احد ا غاية من قرار ا يس ا و

عامة مرافق ا ما ضمان سير ا وظيفة ، و إ خاص بهذ ا ما يصدر  ا ولاية حي ي ا ما أن وا
سلطة في  هذ ا ون قبل ممارسة  حلول ، فهو لاشك ي وان سلطة ا بلدية بع قرارات تخص ا

ي و غير حالات الاستعجا مع بلدية ا رئيس ا ذارا  تزمل ، قد وجه إ سلبية و  ا خير ا هذا ا
ن  ل ر بلدية يُش اع رئيس ا ا امت ات ،فه ممتل رواح و ا حفظ ا و يبادر لاتخاذ أي إجراء 
ها محل سلطة أخرى و هدفه  قرار الإداري و محله تدخل سلطة إدارية و حلو  سبب في ا ا

عام ظام ا ن ا حفظ ا ى فر عامة إ تي تهدف الإدارة ا هائية ا تيجة ا غاية هو إذن هو ا
 1لقرار الإداري تحقيقها من خلال إصدارها 
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ث ثا مبحث ا واع :ا قرارات  أ   الإداريةا

مطلب  شاط :الأولا ظيم ا قرارات من حيث ت  ا

مختصة  سلطات الإدارية ا طبق وهي تتضمن قواعد عامة ومجردة وتصدرها ا ي 
قرار  ن معرفة من سيطبق عليهم ا شخاص، ولا يم على عدد غير معين وغير محدد من ا
ل ما يوجد في  ي يطبق على  ظيمي صدر  ت تصرف ا عمل أو ا ك أن ا بصورة مسبقة ذ
با ما يطلق عليها  يا أو مستقبلا وغا عامة سواء حا ي معين اتجا الإدارة ا و ز قا مر

ظي ت مراسيم ا  1ميةا
فرع  لوائح الأولا تفويضية:: ا عقاد  ا برمان أو خارج إطار ا عقاد ا اء ا وتصدر أث

فيذية في  ت سلطة ا ين تصدرها ا تفويضية عبارة عن مراسيم قوا لوائح ا ي، وا برما دورات ا ا
يابة عن  مشرع إلا أن الإدارة تمارسها  مسائل تشريعية محددة أصلا من اختصاص ا

برمان  ونا ون بقا لازم أن ي تفويض من ا ه، وا  .بمقتضى تفويض م

فرع  يا ثا فيذية : ا ت لوائح ا ما   : ا مشرع  ين، فا لقوا فيذا  تي تصدرها الإدارة ت وهي ا
تفاصيل  ساسية فقد ترك ا حريات ا حقوق وا ممارسة ا عام  تفي يوضع الإطار ا ان ي

ين  قوا فيذ هذ ا لوائحوظروف إدخال حيز ت فيذية عن طريق ا ت  2لسلطة ا
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لوائح  ث: ا ثا فرع ا مستقلة:ا   ا

ون سابق ودون  ى قا اد إ فيذية الإدارة بإصدارها دون الاست ت سلطة ا فرد ا تي ت وهي ا
عمومية أو بشأن  مرافق ا ظيم ا با ما يتم وضعها بخصوص ت تشريعية، وغا سلطة ا ة ا مشار

ظام  محافظة على ا عامة ا مصلحة ا عامة، ا ة ا ي س عام، ا من ا ثلاثة، ا اصر ا عام بع ا
ضبط الإداري  1وتسمى بلوائح ا

فرع  رابعا وائح ا ضبط::   ا

ها من    اء على ما  عام، ب ظام ا محافظة على ا ومة من أجل ا ح تي تصدرها ا وهي ا
ظيمية عامة  .سلطة ت

فرع  خامسا ظيمية  : ا ت قرارات ا  ا

ها تصدر عن الإدارة وتتخذ مظاهر إذا  تشريع فإ ت تتميز ببعض خصائص ا ا
ظيمية  ت قرارات ا ل قرار وزاري. وا ل لائحة أو في ش خارجية مختلفة. فقد تصدر في ش
ون يصدر عن  قا قضاء فا همية ورقابة ا مصدر وا ون من حيث ا قا لوائح مختلفة عن ا وا

ظ ت قرارات ا برمان، أما ا ذي ا فيذي باعتبار سلطة إدارية هو ا ت جهاز ا يمية فإن ا
ون من حيث  قا لائحة، ا ون في مرتبة أعلى وأسمى من ا قا يصدرها، ويترتب عما سبق أن ا

قضاء الإداري رقابة ا لوائح على اعتبارها أعمالا إدارية  قضائية مختلف عن ا رقابة ا  2ا
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فرع  سادسا وائح ا ضرورة::  افية  هي ا مواجهة ظروف استئ تي تصدر  لوائح ا ا
حرب أو  ة ا ة وسلامتها. مثال حا دو يان ا لحفاظ على  جة سريعة  مفاجئة تقتضي معا

 1الاضطرابات
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ي  ثا مطلب ا ل صدورها  :ا قرارات من حيث ش  ا

شأة م قرارات ا اشفة وا قرارات ا ى ا قسم إ  :وت

فرع  اشفة الأول:ا قرارات ا ة  ا تي لا تأتي بجديد مفترض على تقرير إثبات حا هي ا
صادر بفصل  قرار الإداري ا ية مثلا ا و قا فيذ آثارها ا ت موجودة من قبل عملا بإدخال حيز ا

اية. لشرف في ج م عليه بعقوبة مخلة   موظف ح

شأة م قرارات ا ي : ا ثا فرع ا تي تترتب عليها آثار قا ا ية جديدة، مثلا تعيين وهي ا و
ى  و شأة مصدر، أن ا م اشفة وا قرارات ا تمييز بين ا موظف جديد أو فصله، وأهمية ا
سريان  ية فآثارها تبدأ في ا ثا دت فيه، أما ا ذي و تاريخ ا تائج من ا تترتب عليها الآثار وا

 1من تاريخ صدورها
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ضبط  ث قرارات ا ثا مطلب ا  الإداريا

وعين من       ى  قضائية إ لرقابة ا فيذية من حيث خضوعها  ت سلطة ا قسم قرارات ا ت
قرارات سيادة.)قرارات الإدارة وقرارات أعمال  ا  (ا

فرع   أعمال الإدارة الأول:ا

سابق  تفصيل ا هائية على ا قرارات الإدارية ا مشروعية أن جميع ا عمالا بمبدأ ا مقرر وا  من ا
ر  ه تخضع  غاء بيا ت قرارات فردية أو لائحية سواء بواسطة إ ا قضاء الإداري سواء  قابة ا

امل )قضاء  قضاء ا غاء أو ا قضاء الإ تعويض(ا ك] ا حفاظا على حقوق وحريات  وذ
عامة. لمصلحة ا فراد وتحقيقا   ا

فرع  ي:ا ثا سيادة ا  أعمال ا

ومة  ح متصلة بعلاقة ا عمال ا ا ومة باعتبارها جهة سياسية لا إدارية.  ح فذها ا ت
سياسية  طبيعتها ا هميتها و ظرا  عمال  بية، هذ ا ج دول ا ومة با ح برمان أو علاقة ا با

قضاء الإداري رقابة ا دستورية فيه غير خاضعة   1وا
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قاضي     رابع رقابة ا مبحث ا قرارات  الإداريا   الإداريةعلى ا

مطلب   مشروع  :الأولا قاضي من خلال  رقابة ا  رقابة ا

ل رقابة مشروعية أعمال  ى جهة قضائية مستقلة عن طرفي  الإدارةتو عمة إ زاع تتصفا  ا
حيادية  سلطاتبا زول با موضوعية و زاعية وا جبر وا صلاحيات  تي تلحق  وا ضرار ا ا

عمال  فراد جرا ا مشروعية. الإداريةبا  غير ا

لقضاء  ن  ازعات  الإداريفلا يم لات  الإداريةأن يفصل في م ان ملما بمش   الإدارةإلا إذا 
ية من  هام  الاطلاععلى درجة عا فسها , و يقتضي الإ عامة  معرفة بالإدارة ا ا و ا وي ت

ن معرفة ق لات الإدارية علميا خاصا يم مش ظيمي و ا ت له ا اضيها فهم و استيعاب هي
شاطها  تي تحيط ب ير  الإداريا تف مط خاص من ا دي قضاة الإدارة  , و يتعين أن يتوفر 

ية بين طرفيها  و اشئة من علاقات قا ازعات قضائية  قضائي , لان هالاء يفصلون في م ا
فرد ا الإدارة خر هو ا طرف ا عامة و ا تي يتعين ا مشروعية ا ح ا مصا عادي صاحب  ا

ا يحمايتها من خلال ت عامة , و ه مصلحة ا قاضي  ونحقيق ا ماهلا و هذا  الإداريا
عدم و جود  ظرا  معروضة و هذا  قضائية ا ازعات ا لم قضائية  حلول ا قدرتها على ابتداع ا

ازعات  م م جميع صور ا توبة تح قضاء  الإداريةقواعد م شائي و  الإداريلان ا هو قضاء إ
 يس تطبيقي .

وا  يتم قضائية  دعوى ا فراد و هي ا ية تحت تصرف ا و تبة قا مشرع م قد وضع ا و 
يو اختيارية  و حقوقهم و هي وسيلة قا مقررة  ية ا و قا حماية ا حصول على ا بمقتضاها ا

حماية حقه من تعسف  حق يستعملها   .الإدارةصاحب ا
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قضائية على أعمال     رقابة ا ية في أساسها  ،الإدارةفا و جراءاتها وأهدافها هي قا  وا 

قضاء  وهو أن عمل الإداريعلى  الإداريرقابة ا دعاوي تبرز من خلا ا ل مختلف ا
جهات مرفوعة.اما ا قضائية  ا ان ’  الإداريةا دعاوي  ولا بدف تمعن في مختلف هذ ا من ا

قاضي  باط وزن ا تقاضيبين  الإداريلاست  والإدارة. ا

فرع  مرتبطة  الأول:ا دعاوي ا غاء( بالأجلا  )دعوى الإ

لشروط  ها وتطبيقا  غاء باعتبارها دعوى قضائية، فهي تخضع في تحري دعوى الإ
ها  قبو ا  و مقررة قا قضائية ا قاضي والإجراءات ا ن أن يقبل ا وتطبيقها، وعليه لا يم

ها،  قبو مقررة  شروط ا م تتوفر فيها ا فصل فيها ما  ظر وا غاء بعملية ا مختص بدعوى الإ ا
قبول" " تي تعرف اصطلاحا : "شروط ا ها لا   "Condition de Recevabilitéوا ن بدو

غاء أن تقبل وت مختصة بدعوى الإ قضائية ا لجهة ا ن  فصل في يم ظر وا ختص با
غائها إذا ما  مشروعة أو عدم إ قرارات الإدارية غير ا غاء ا غاء، وهو إ موضوع دعوى الإ

ها. ا شرعية في جميع أر ية من أسباب وعيوب عدم ا  وجدتها مشروعة وخا

غاءتعتبر دعوى و  تشارا  الإ دعاوى الإدارية ا ثر ا جزائر من أ طرف  واستعمالا منفي ا
تق قواعد  وهو ما اضينالا ها مجموعة من ا جزائري بها حيث خص  مشرع ا يفسر اهتمام ا

شروط.  وا

ت تعريفات دعوى  غاء،تباي تي  الإ موضوعية ا ية أو ا عي قضائية ا دعوى ا ها ا فتعرف بأ
اتها  ية  ويرفعها أصحاببحر و قا صفة ا مصلحة أماما قضاء الإداري  وا مختجهة ا  صة،ا

هائي غير  غاء قرار إداري  م بالإ ح بين فيها ا  1'مشروع.طا

ون الإداري  ،عمار عوايدي 1                                                             قا عامة و ا قرارات الادارية بين علم الإدارة ا جزائر  ،دار هومة  ،ظرية ا  .185ص1330ا
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قرار الإداري فإذا ما  قاضي أن يفحص ا ون ا ذي بموجبه ي قضاء ا ه ا وتعرف أيضا : بأ
ك  ثر من ذ ى أ مه إ ن دون أن يمتد ح غائه , و م بإ ون ح لقا قرار  ية ا ه مجا تبين 

قرار فيه أو استبدا ه تعديل ا  1ل غير به فليس 

ية  مد ون الإجراءات ا قرارات  35-35والإدارية وفي قا غاء ا لمة دعوى إ استعملت 
مادة  الإدارية ص على  531في ا تي ت ما محا تفسيريةالإدارية  ما يلي:تخص ا دعاوي ا  وا

صادرة  ودعاوي فحص لقرارات ا مشروعية   عن:ا

  ولاية غيرا ح ا مصا ها  وا ولاية ومثا ة على مستوى ا لدو زة  ممر تربية  مديرياتا ا
جامعات معاهد وا  ومختلف ا

  صيغة محلية ذات ا عمومية ا ماسسات ا لالإداريةا ماسسة عمومية ذات طابع  ، و
ية  ية ما ظيم استقلا ت ها ا ح   2إداري م

 

 

 

 

 

 

قاهرة ص1                                                             عربي , ا ر ا ف ول دار ا تاب ا قضاء الاداري , ا طماوي ,ا جراءات الإدارية  ،حسن بن شيخ أث ملويا 2  .031سليمان محمد ا ون ا ية تفسيري ،قا و جزائر  ،ة دراسة قا لطباعة ا دار هومة 
 .50ص111,
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فرع  ي:ا ثا دعاوي  ا  مرتبطة بالأجل اغير ا

ون       قا دعاوى الإدارية بموجب ا جزائري ا مشروع ا  وربطها بمواعيد 35-35ظم ا
دعوى  يترتب لا،عن الإخلال بها رفض ا ك دعوى فحص  ش ى من ذ ه استث إلا أ

مشروعية  تفسير حيثا ل  رفعها،م يحدد أجال في  وا ها تش دواترغم أ قضائية  أحد ا ا
رقابة على أعمال   الإدارة.في ا

تفسير:دعوى  أولا:  ا

ص عليها       ر و ا ذ مشرع با ها ا او تي ت دعاوى الإدارية ا تفسير من ا تعتبر دعوى ا
ى غاية صدور ا ول إ ية ا مد ون الإجراءات ا ة من قا س ي  ثا ون الإجرائي ا قا

ظمة  اصطلاحا:.1335 م عقلية ا عملية ا ي ا يات علمية  بوسطهيع يب و تق اهج و أسا م
ية بصورة  و قاعدة قا ي , او  و تصرف قا ى صحيح  محددة بهدف استخراج و بيان مع

 1واضحة و سليمة

صفة  مصلحة و ا تي تحرك و ترفع من ذوي ا قضائية الإدارية ا دعوى ا ها ا و تعرف أ
قضا جهة ا ية أمام ا و قا مختئا تي يطلب فيها مية ا مختصة , صة , و ا قضاء ا سلطة ا ن ا

ية  و قا ز ا مرا ون  إداري غامض  و مبهم من أجل تحديد ا و توضيح ’ تفسير تصرف قا
حقوق و  تزاماتا فردية   الا  2ا

 

 

ون الإداري  ،عمار عوايدي 1                                                            قا عامة و ا قرارات الادارية بين علم الإدارة ا ون الإداري  ،عمار عوابدي 2 .113مرجع سابق , ص  ،ظرية ا قا تفسير في ا جزائر ،دار هومة   ،قضاء ا  .51ص 1331 ،ا
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دعاوى الأخرى :  تفسير عن باقي ا خرى تميز دعوى ا دعاوى ا تفسير عن ا تتميز دعوى ا
 بما يلي :

دعوى :  (1 هدف من إقامة ا ة من حيث ا تميز هو إزا هدف من إقامة دعوى ا إن ا
قاء  هدف من إقامة و رفع دعوى الإ ما ا قرار الإداري , بي ذي قد يلازم ا غموض ا ا
تعويض هو  هدف من رفع دعوى ا مطعون فيه , و ا قرار الإداري ا هو إعدام ا

حصول عل  ى مقابل مادي.ا
قا (2 تميز هو إعطاء ضي : من حيث سلطة ا قاضي في دعوى ا حصر سلطة ا ت

قاء فقد تتجاوز أو  ما في دعوى الإ دعوى , بي يها في ملف ا مشار إ عبارات ا تفسير ا
زيا أو محليا أو مرفقيا . ان مر مطعون فيه , سواء  قرار ا حد إعدام ا  تصل 

مجال :  (3 دعاوى , تتعلقمن حيث ا ل هذ ا تميز ب بقرار إداري و هذا  تتعلق دعوى ا
لمادة  ون  515طبقا  قا تميز أو  35-35من ا وجب أن يرفق بعريضة دعوى ا

غا مشروعية أو الإ ية ضمن مفهوم فحص ا مع دعوى ا قرار الإداري محل ا ء ا
ون أو صفقة  قا ى مادة في ا تميز أوسع , قد يمتد إ مطلق , فإن مجال دعوى ا ا

 1عمومية 
 

 

 

 

صغير بغلي 1                                                             ازعات الإدارية  ،محمد ا م وسيط في ا شر  ،ا ل علوم  جزائر   ،دار ا  .35ص1335،ا
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يا : مشروعية ثا  :دعوى فحص ا

وظيفة      دور و ا قضاء الإداري , من خلال ا مشروعية من أهم دعاوى ا تعد دعوى فحص ا
عام , من خلال رقابة شرعية  ح ا صا زاعات الإدارية و حماية ا قاضي في حل ا تي يقوم بها ا ا

عامة .  أعمال و تصرفات الإدارة ا

  مشروعية و شروطها مادة تعريف دعوى فحص ا صت ا ون  531:  قا -35-35من ا
مارخ في  فصل في : 1335فبراير  11ا ك با ذا م الإدارية  محا  على : تختص ا

 قرارات الإ غاء ا لقرارات دعاوى إ مشروعية  تفسيرية و دعاوى فحص ا دعاوى ا  1دارية و ا

شرعية    ية من دعاوى قضاء ا ها دعوى قضائية إدارية موضوعية و عي ما تعرف على أ
قرارات الإدارية و  شرعية في أحد ا رفع بعدم ا ك من خلال ا قضائية و ذ ة ا تحرك و ترفع الإحا
صلية و  عادية ا دعوى ا موضوع هذ ا فصل في ا ظر و ا اء ا هائية أث قضائية ا ام ا ح ا

ص تصرفات الإدارية ا دفع بعدم شرعية ا  .ل في ا

مختص بغرض       قضاء ا تي يرفعها صاحب شأن أمام ا دعوى ا ها "ا وتعرف أيضا بأ
بة بفحص مشروعية قرار إداري و إقرار مشروعية من عدمها  مطا  2ا

 

  
مادة 1                                                            ون رقم  531ا قا قضاء الإداري  ،عمار عوايدي 2 مرجع سابق . 35-35من ا شرعية في ا جزائر  ،دعوى تقدير ا توزيع ا شر و ا لطباعة و ا  . 3ص1338دار هومة 
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تعاقد مع الأشخاص  الإدار لعقدثير من الأحيان  فيتلجأ الإدارة  ك من أجل ا وذ
خاصة أو غير  شآت ا م هيئات أو ا ك،أو ا عقد  ذ ك ا ن ذ مرفق  لارتباطهو بالإدارة أو ا

عام  طبق ان واجبا ا ونعليه أن ت قا امه. الإداري قواعد ا  وأح
ا  حديث عن  فيويجدر ب عقد ماهيةا اول أن لإداريا ا عقود أولا ت  الإدارية مفهوم ا

اول أول( )مبحث ت عقد  ثم  عقود الإداريتعريف ا  .الإدارية وخصائص ا
ي( )مبحث ان ثا عقود  أر ث()مبحث  الإداريةا ثا قاضي  ا على  الإداريرقابة ا

عقود.في  الإدارةسلطة      ا
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مبحث  عق الأولا  داريالإ دمفهوم ا

فقهية  تشريعية وا تعريفات ا بحث في مختلف ا عقد الإداري يقتضي ضرورة ا إن مفهوم ا
قضا عقد وا تي تميز ا ان ا مميزات والأر افة ا ها تحديد  ا من خلا ى  يتس ئية إن وجدت، 

عقود الأخرى.الإداري عن   غير من ا

مطلب  عقد الإ الأولا  داريتعريف ا

وي عام بقصد تسيير مرفق عام أو  ذي يبرمه شخص مع عقد ا ك ا ظيمه،هو ذ تظهر فيه  ت
ون  الإدارة ية قا ام ا عام،في الأخذ بأح عقد شروطا  ا ائيةويتضمن ا وفة في  استث وغير مأ

متعاقد مع الإدارة  خاص ويخول ا ون ا قا عام الاشتراكا مرفق ا  1 مباشرة في تسيير ا

عملية  ة الإدارة في ا يس هو هيم عقد الإداري  ك فا تعاقدية،ذ مشرع  ا ها ا مهما اعترف 
مصلحة  بامتيازات، عامة وا سلطة ا عامة بل هو توفيق بين ا وية قد تعطي ا الإدارة»ا لأو

مصلحة  غاية تحقيق ا ت ا ا لما  خواص  عامة،شاط ا فعة عامة أقل  ا وتفضيله عن م
يها بتحقيق  معهود إ فسها هي ا ت الإدارة  ا ن  حفائدة وا  ك فمصا ل أسمى  ذ مجتمع  ا

فرضيات"  ة في بعض ا دو ح ا     2من مصا
 

يم 1                                                             تح عقود الإدارية وضوابطه , دار  فيشريف خاطر , ا ازعات ا هضةم عربية  ا  17ص 1122ا
ثة 2   ثا طبعة ا  مغرب الإداري "ا مستجدات ,ص  1112محمد يحيا "ا  .21مع آخر ا
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موضوع هو أن ا حقيقة في هذا ا عل أهم ما يثير ا حماية الإدارةقضو د   اء الإداري و
قضاء  ثر من ا درجة حمايتهم أ ه تعلق بعدها تعلقا شديدا بحقوق الأفراد وحريتهم  و

مجلس الأعلى  غرفة الإدارية با عادي فا ام قضائها سابقا ا م الإدارية تبقى شاهدة بأح محا وا
عقــــود بين الإدارة  ظام ا اك توازن طبيعي في  غاء على أن ه شامل أو قضاء الإ  .والأفرادا

عقــــــــــد الإداري تقتضــــــــــي الأخــــــــــذ بالاعتبــــــــــار  تعريــــــــــف ا ــــــــــة  ــــــــــه فــــــــــان أي محاو وعلي
مصــــــلحة  عامــــــة وا ســــــلطة ا عامــــــة،خاصــــــيتي ا مــــــا ســــــبق يا ــــــذا وتأسيســــــا  قــــــول " وه ــــــن ا م

ــــــذي تتــــــدخل بواســــــطته الإدارة فــــــي مجــــــال  ي ا و قــــــا عمــــــل ا ــــــك ا عقــــــد الإداري هــــــو ذ بــــــأن ا
طلاقــــــا مــــــن  شــــــاطها،ممارســــــتها  ــــــذي يختلــــــف عــــــن بــــــاقي الأعمــــــال الإداريــــــة الأخــــــرى ا ا

تيجـــــــة طابعــــــــه  عموميــــــــة  ســـــــلطة ا ــــــــة ا ســـــــبية هيم ـــــــه يقــــــــوم علـــــــى أســــــــاس  تعاقــــــــدي،و  ا
فـــــراد بخصـــــائص لا  طلاقـــــا مـــــن ا ـــــين وا قائمـــــة ب تعاقـــــد ا هـــــا فـــــي مجـــــال علاقـــــات ا ـــــل  مثي

خواص   1ا

 

                                                           
ظيم  رامي،محمد  1 ت ون الإداري ا قا ى  الإداري،ا طبعة الأو شاط الإداري , ا  . 122م ص:. 1111ا
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عقد الإداري  عمومية تأخذ صفة ا تي تعقدها الإدارة في مجال الأشغال ا صفقة ا فا
محيطة  ظروف ا ت ا ا متعاقدة فيها ومهما  ت طبيعة الأطراف ا ا ون، مهما  قا بقوة ا

 بولادتها.

سلطة  عقد الإداري يأخذ بالاعتبار مفهوم ا د تحديد ا تشريعي ع معيار ا وبداهة فا
عمومية وعلا قضاء الإداري بدور ا د ا عامة مما يجعله معيارا يعتد به ويؤ مصلحة ا قتها با

ام.  قرارات والأح صفقة ] من خلال ا ي لا حاجة  فا تا ون وبا قا ص ا تعتبر عقدا إداريا ب
ح الإدارة  صا مبرمة  صفقات ا متعلق با عقد ا وفة في ا لبحث عن وجود شروط غير مأ

خاص[ ون ا قا  1لقول بأن الأمر لا يتعلق بعقد في مجال ا
لما   ون  قا م ا ها عقود إدارية بح صفقات الإدارية أ ان الأصل في ا ذا  ]وا 

فصل  شروطها،معت استج ك إذا ما تم إبرامها على ضوء مقتضيات ا ذ ون  ها لا ت فإ
توبر  51من مرسوم  15 خاص  5791أ ون ا قا تعاقد في إطار ا لإدارة ا ذي يرخص  ا

خدمات لا  ت الأشغال وا ا لما  طلب  دات ا اء على س توبة ب تتجاوز دون صفقة م
 2درهم[  511111

 

  
را الأربعين 2991وفمبر  22ب:  877قرار عدد: 1                                                              مجلس الأعلى في ذ شورات ا  . 821، ص:2998، م.م.ق.م.أ.، م
ظام : محمدد2   فات وأعمال  الأعرج  مغربي،م.ا.م.ت.سلسلة مؤ قضاء الإداري ا ام ا عقود الإدارية وفق قرارات وأح ا

 .17جامعية، ص:
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ني المطل عق:الث  داريالإد خصائص ا

عقود  تي تميزها عن غيرها من ا خصائص ا عديد من ا عقود الإدارية با تتميز ا
سلطة  ازها عن امتيازات ا د ت هم أو تبرمها الإدارة ع تي يبرمها الأفراد فيما بي الأخرى ا

طبيعية،  أحد الأشخاص ا عامة أي حين تتصرف  خصائص من خلال ا ويأتي بيان هذ ا
مطلب هذا  .ا

ه:  عقد الإداري بأ عام من خلال تعريف ا ون ا قا مبرم بواسطة أحد أشخاص ا عقد ا ا
يته  اسبة تسيير وأن تظهر  ون  فيبقصد إدارة مرفق عام أو بم قا عامالأخذ بأسلوب ا  ا

عقد شروطا  ك بأن يتضمن ا ائيةوذ وفةغير  استث ون  في مأ قا خاص(ا ا من و ا يتضح 
تعريف  خصائص الإداري لعقدأن ا ية ا تا  :ا

عقد جهة 5 ون أحد طرفي ا  :أداريه/ أن ي

شرط  عقد عقدا إداريا تساب هذا ا ون هذا ا عقد حتى ي إن شرط وجود جهة إدارية طرفا في ا
شاطات وأعمال  ظم  م وت تح ما وجدت وخلقت  ون الإداري إ قا من قاعدة أن قواعد ا

هيئات  سلطات وا  الإدارية.ا

مرفق  اتصال/ 2 عقد با عام:ا  ا

ون  قا فقهي حول تحديد أساس قواعد ا خلاف ا جدل وا ان ا رة  وهل الإداريمهما  هو ف
عام  فع ا رة ا عامة أو ف وظيفة ا فاية في ا رة ا عام أو هو ف مرفق ا رة ا عامة أو ف سلطة ا ا

مقارن يصر حا ون ا قا قضاء الإداري في ا ون فان ا قا  1يا في أن يقيم ويؤسس قواعد ا
شاط الإداري  عمار عوابدي1                                                            ون الإداري ، ا قا ي  –: ا ثا جزء ا ى –ا طبعة الأو جامعية  -  ا مطبوعات ا ديوان ا

ة  جزائر ، س  . 292-292، صفحة  1111ا
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عام  مرفق ا ك أن ا عام ذ مرفق ا رة ا ة  باعتبارالإداري على ف دو شئه وتتولا ا ل مشروع ت
حاجات  فسها أو تحت إشرافها ورقابتها لإشباع ا عامة،ب تعليم ومرفق  ا مثل مرفق ا

مواصلات.  ا

عقد شروطا  اعتماد/3  فيذ بحيث يتضمن ا عقد وت عام في إبرام ا ون ا قا وسائل ا
ون  قا وفة في عقود ا ائية وغير مأ خاص:استث  ا

شرط  يصير عقدا إداريا يعتبر بحق ا عقد  عام في ا ون ا قا إن شروط إتباع وسائل ا
قاط معيار ا ضابط وا صفة الإدارية على عقد ما ويعد ا ع في تحديد الأساسي لإضفاء ا

مطبقة على  ظمة وا م عام في قواعد ا ون ا قا ه ا ما يتضم ك  عقود الإدارية بطبيعتها وذ ا
يب وشروط  عقود الإدارية من أسا ائيةا ون وغ استث قا وفة في عقد ا خاص.ير مأ  ا

تي  معايير ا ل ا وقت تش عقد الإداري هي في ذات ا تي يتميز بها ا خصائص ا إن جملة ا
ون يجب ية أن يقوم عليها أي عقد إداري حتى ي و قا تجا لآثار ا  1م

      
ديوان المطبوعا الجامعي  -  الطبع الأول –الجزء الثاني  –عمار عوابد : القانون الإدار ، النشاط الإدار 1                                                           

ح  2002الجزائر ، سن   . 491-491، ص
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مطلب  ث:ا ثا عقأا  ود الإداريةواع ا

واع ا اء ثيرة.عقود الإدارية أ عه  فباستث ون،ما يم قا اول هذ  ا ع أن تت اك ما يس ه
عقود مواضيع  شاط الإدارة  مختلفة،ا عقود الإدارية لأن  ل ا ن تعداد  مم ذا من غير ا

وع  واع  جدا،مت ى الأ عقود إ ا تقسيم ا ه يم ية:غير أ تا  ا

لأملاك 5  تابعة  عقارات ا متعلقة با عقود ا ية:/ا وط  ا

عقار سواء من  يات وهو يتعلق با سبعي بيرة مع بداية ا عقود يأخذ أهمية  وع من ا بدأ هذا ا
ي أو فيما يخص  مب عقار ا بيع سواء ببيع ا حيث بيعه أو إيجار ويتعلق الأمر فيما يخص ا

عقار غير  ي،ا مب خواص أو  ا ح ا صا اء  لب معدة  بيع يتعلق إما بالأراضي ا فان عقد ا
معدة الأر  مشاريع  لاستقبالاضي ا تجهيزات وا عمومية الأخرى  الاستثماريةا هيئات ا ة وا  لدو

تزام/ عقد 2 مرفق  ا عام:ا    ا

فقته وتحت  قيام على  ات بمقتضا با شر ه " عقد إداري يتعهد أحد الأفراد أو ا عرف بأ
ة أو إحدى وحداتها  دو ليف من ا ية بت ما يته ا تي توضع  الإدارية،مسؤو لشروط ا وطبقا 

ه  لجمهور،لأداء خدمة عامة  ه، تصريح  ك مقابل ا مدة محددة من  لاستغلالوذ مشروع  ا
زمن واستيلائه على   الأرباح.ا

عامة:/عقد الأشغال 3  ا

ة عقارات  وأحد الأفرادبين الإدارة  اتفاقوهو  اء أو ترميم او صيا قيام بب ات بقصد ا شر أو ا
وي  ي عام،حساب شخص مع متفق إ مقابل ا ظير ا فعة عامة في  ه وبقاء وبقصد تحقيق م
عقد  مقترة با  1لشروط ا

 

 

ون  باد:اصر  1                                                            قا شاط الإداري  الإداري،ا ي  –ا ثا جزء ا ى  –ا طبعة الأو ة  –ا  .218صفحة  ،1112س
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عامة:  ويشترط في عقد الأشغال ا

وما  أن -أ عقار مح ان هذا ا عقد على عقار سواء  صب موضوع ا إذا  لا أماأم  لإدارةي
عامة فلا يعتبر عقدا  لإدارة ا ة  قولات مملو عقد على م صب موضوع ا و  إدارياا حتى و

دومين  طاق ا قولات تدخل في  م ت هذ ا عام.ا  ا

وي عام ) إذ -ب حساب شخص مع عامة  عمل في عقد الأشغال ا ولايةيتم ا ة ا دو بلدية  ا ا
..... ) 

فعة  يجب -جـ  عقد تحقيق م غرض من الأشغال محل ا هدف وا ون ا  عامة.أن ي

توريد:/ عقد 1  ا

ة  عام وفرد أو شر ون ا قا وي من أشخاص ا ه " اتفاق بين شخص مع توريد بأ يعرف عقد ا
مرفق عام مقابل ثمن  وي لازمة  مع لشخص ا قولات  ة م شر فرد أو ا يتعهد بمقتضا ا

 معين.

قل:/عقد 1  ا

ة  ة يتعهد بمقتضا فرد او شر قل الإداري هو اتفاق بين جهة الإدارة وفرد او شر عقد ا
ة تحت  لإدارة او بوضع سفي ة  قو قل أشياء م  تصرفها.ب

ة:/ عقد تقديم 1 مقاو  ا

ا  إدارةوهو اتفاق بين جهة  قدا أو عي مساهمة  ة با ة يلتزم بمقتضا فرد أو شر وفرد أو شر
ة  شاء محطة س اء أو إ فقات توسيع أو إعداد مي جهة الإدارية  حديد،في  فاذا ما وافقت ا

مرفق عام أو لأشغال  متطوع في تقديم مساعدات  مختصة على مساهمة ا عقد عقد  عامة،ا ا
مساهمة و  عقود اتقديم ا  1لإدارية بطبيعتها هو من ا

سابق , ص  1                                                             مرجع ا فس ا باد ,  .217اصر 
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قرض 9 عام:/عقد ا  ا

ة )أو  اتفاقوهو  شر فرد أو ا ات بتعهد بمقتضا ا شر بين الإدارة واحد الأفراد أو أحد ا
ة    دو عام )ا ون ا قا ى شخص من أشخاص ا مال إ وك( بقرض مبلغا من ا  ب

هاية الأجل  ك في  لشروط وذ قرض وفقا  وية محددة ورد ا محدد.مقابل فائدة س  ا

خدمات:/عقد إيجار 8  ا

وي عام مقابل عرض يتفق  اتفاقوهو  شخص مع بمقتضا يقدم أحد الأشخاص خدماته 
لشر  عقد الإداري عليه  مقترة بهذا ا  1وط ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرجع  باد،اصر  1                                                             سابق،فس ا  .219ص  ا
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مبحث       انا ي أر ثا ع ا  داريد الإقا

تي تبرم عقود ا ظامين مخت الإدارة هاا ت تخضع  ا ية وان  ت إدارية أم مد ا فين لسواء 
ضابطة لأافان  ام ا عقد من رضا لح ان ا ضرورة توافر أر ون واحدة  ي ت ف ى ا مع عقد با

عقد  وسبب،ومحل  ع الإداريفا ي يتضمن توافق  قدا مد تزامات لع إرادتينا شاء ا ى إ
متعاقدين يصادف أحديقتضي وجود إيجاب صادر من  الإرادتينوتوافق  وحقوق، قبول من  ها
متعاقد  اول  الأخر.ا ت ان علأاوس ي:ى لر توا  ا

تراضيالأولالمطل   :: ا

رضا بوجود  عقد بمجرد  إرادتينيوجد ا تعبير عن  إنمتوافقتين ويتم ا طرفان ا يتبادل ا
قبول( الإيجابإرادتيهما) ون من  وا قا ةمع مراعاة ما يقرر ا رضا  إتباعايجب  أوضاع معي وا

ون  عقد يجب ان ي طرف في ا لإدارة  سبة  تعاقد وفقاً  صادرابا مختصة با جهة ا من ا
مقررة من حيث  ظم ا ل  الاختصاصل ش عقود باسم  وابرماوا ها الأداةا شخاص الأ يمل

مشروع ووفقا  همدحد عامة بحيث لا يجوز  لقواعدا في  إلافي ممارسة  تفويض غيرهما
حدود  تيا قيود ا مشروع.يضعها  وبا  ا

ب  ب ممثل  آخراومن جا رضا من جا في وجود ا ون هذا  الإدارةي فحسب بل يقتضي ان ي
تغرير  غلط وا ا رضا  يا من عيوب ا رضا سليما خا راا غبن  والإ ى عيوب  إضافةوا ا

قضالأهلية عقود  الإدارياء , وا ي في إبطال ا مد قضاء ا تي يشوب الإداريةيسلك مسلك ا  هاا
ر, ومن أوضح هعيب من  ذ فة ا سا عيوب ا م مج على  الأمثلةذ ا ك ح ة لذ دو س ا

فرسي في  ة  12ا ذي أبطل عقدا  2911ابريل س وقوع في ا غلط حيثإداريا بسبب ا  ا
ات مع لتعاقد احد ممث شر شخصية , في حين ان  ه بصفت ً الإدارةي ا قد قصدت  الإدارةا

تعاقد مع ةل لاممث هبصفت ها ت شر ا ما  عقد  الإدارةو بحث  الإداريطرف من ا ن ا م ي
ممثل  ك لان  أمرا الإدارةعن ا عقد  إبرام إجراءاتمهما وذ دفيله  الإداريا من وجود  لتأ

عيوب  لإدارةممثل  ها او من سلامتها من ا تعبير ع ريم  1                                                            1ومن ا عقد الإداري  عبد،ؤي  مشروعية ا لازمة ا ية ا و قا عامة  وأهميتها فيالأسس ا سلطة ا هضة  واجباتها،أداء ا دار ا
قاهرة، عربية،ا  .1ص 1122 ا
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مطلب  ي:ا ثا عقدمحل  ا  ا

عقد  عمليةيقصد بمحل ا ية ا و قا تي يراد تحقيقها من حيث  ا شاءا حقوق  الإ
تزامات  لتعيين  متقابلةوا ا او قابلا  ا معي ون موجودا او مم لمتعاقدين فيشترط به ان ي

تعامل به. اي فاحشة  ومما يجوز ا ة ا لجها افيا  ا  ا تعيي ون معي عقد ان ي يشترط بمحل ا
ه  ان تعيي ر  بالإشارةسواء  خاص او بذ ه ا ا ى م ى او ا مميزة الأوصافا ما  ا ه 

ون مشروعا. تعامل به ان ي ون مما يجوز ا عقد ان ي  يشترط محل ا

قضاء  قواعد  الإداريوا يةيطبق ا مد شأن ما تستلز  ا عقود الإدارية،  طبيعةمه بهذا ا ا
طرفان غير ان  عقد يحدد ا ه  الإدارةمحل ا فردة بارادتهاقد تعاد م ى الامتيازات  ا ادا ا است
تعاقد.  تي تتمتع بها في مواجهه ا  ا

محل شرط  صحةشروط  أهمومن  مشروعيةا عقد مما يجوز  ا ون محل ا ك بان ي وذ
ان غير مشروع بعد ا تعامل به فان  مختار ا فةعقد باطل ا مخا عام ومن  ا ظام ا  أمثلها

م  ك ح مةعلى ذ مح ه  الإدارية ا عليا في مصر س تي  2922ا  أبرمته إداريعقد  أبطلتا
ق طبقا  إحدىمع  الإدارة ين ومعا ه وس توريد شو ةموردين  سب  لعي يةتحتوي على   عا

مواد  ضارةمن ا ت  ا مةفقا مح صدد ان ا عقد تعريف  الأدواتاستعمال  في هذا ا محل ا
فس حرمه  ل عام فان  ظام ا ل ف  تسمم وهو امر في ذاته مخا ى خطر ا مستهلك ا سلامه ا

حال  ك ا ذ ها و تها سبةلا يجوز ا محل الاخرى  صحةشروط  با لقواعد  هاافا تخضع 
عامة ي  ا مد ون ا قا واردة في مجال ا ى ما تقتضيه ف والإداريو ا  طبيعة الأحيانض ي بعا

عقود الإدارية   1ا

 

                                                            
س المرجع الساب ,ص1   .1لؤ كريم عبد ,ن
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مطلب  ث:ا ثا ي ا سببر لية ا ش  وا

سبب: ن ا  ر

عقد  إذا ن من ا ر رضا  ان صحيحاوجد ا عقد على  و صب هذا ا عيوب وا ما من ا سا
ه سبب  ن  م ي عقد ما  تمام ا في  ه لا ي ن فا سبب سواء  مشروعا،محل جائز ومم انوا  أ

ل  يا  إداري عقد،مباشر او غير مباشر يفترض وجود في  ذاان ام مد ه  وا  عقد م خلا ا
ن من  هذا تخلف ر انباطلا  عقد أر حقيقة ا سبب في تصرفات  وا عدم ا ادر ان ي ه من ا ا

در  الإدارة تي تبعث  الإدارةتتعاقد  إنما ي دوافع ا ك لان ا دون سبب او بسبب باطل وذ
مصطلحات عل الإدارة تعاقد تتمثل دائما بتحقيق ا عامةى ا عامة. ضرورةفي  ا مرافق ا  سير ا

ن  لر ش  :ا

عقود  الأصل هافي ا ل معين  أ عقد في ش تراث ولا يشترط ان يفرغ ا صاغية الإذنتهتم با  ا
عقود  ون ا قواعد  الإداريةقا عامةتخضع  وهاب شخص  ا صدد ا ي بهذا ا مد ون ا قا في ا

ى  ه وجوب  إداريه جهةقطعه ارض ا لية إتباعمعي ش مقررة ا تي تتمثل  ا عقار ا عقود بيع ا
تسجيل  ن  دائرةبا عقاري و تسجيل ا ملاحظةا عقود  ا تمر بمرحله متعدد  الإداريةان ا

مزايدة  إجراءات اقصةا مت توب وقرار الإسراء وتقتضي ا وا مبرم م عقد ا ون ا  1ن ي

 

  
 

سابق ,ص1                                                             مرجع ا فس ا ريم عبد ,  .8ؤي 
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ث      ثا مبحث ا قاضي  :ا عقود الإدارةعلى سلطة  الإداريرقابة ا  في ا

مطلب       عقود الإدارةمظاهر سلطة  :الأولا  في ا

عقد فرع الأول: سلطة تعديل ا  ا

عقد شريعة  لإدارة تي تقضي بان ا خاص ا ون ا قا متعاقدين على خلاف مبادئ ا ا
عقد  حق طرف  بارادتهاتعديل بعض شروط ا ى موافقة ا فردة ودون حاجة ا م  خاصة الأخرا

ا وفي حدود  الادعاءاتفيما يتعلق بمدى  قصا مطلوبة زيادة او  ة،ا حق مقررا  معي وهذا ا
ص عليه صراحة في  لإدارة ى ا عقد،دون حاجه ا ه وان  ان لإدارة لا يجوزبل  ا ازل ع تت

ى آخر ك من عقد ا ذ تعديل يختلف   1ان مدى سلطة ا

عقد  تعبير  الإدارةصحيحة من جهة  بارادة الإداريويجب ان يتم تعديل ا صادرة ممن يملك ا
لف  الارادة.عن تلك  م عقد ا دس ا مه متفق  بالأشراففليس  فيذ وفق شروطه ا على ت

عقد  من الاوامر ما يلزمعليها واصدار  فرد بتعديل ا شروط ان ي تعليمات في حدود تلك ا وا
ية جديدة على  تزامات ما جهة عاتقواستحداث ا يسالادارية،  ا لمقاول ان يتستر وراء  و

ى تعديله وتحميله  عقد يتذرع بها سبيلا ا دس ا ى مه سوب صدورها ا تعليمات شفهية م
تزامات ية جديدة  با بثقما عقد  لا ت تعديل  ،الأصليمن ا ىاذ ان مثل هذا ا عن  لأغ
جهة منصدور  مختصة  ا صحيحباجرائه ا تعديل اثرا  ا تج ا ب إذاولا ي سبيل  مات  هذا ا 2 

مصلحة  الإدارةغير ان  تعديل بمقتضيات ا ون مدفوعة في ا عامة،يجب ان ت د  ا وان تست
تي  إجراءفي  ظروف ا ى تغير ا د أدخلتا ك  في الاعتبار ع عقد وذ  تتملص يلاابرام ا

تزاماتها بلا  احية اخرى فان حق  مبرر،من ا يس  الإدارةومن  تعديل  ون الاداري )اعمال الادارة عثمان،د. حسين 1                                                             3في ا قا عامة ا دار  (،بيروت،ا جامعية،ا حلو،د. ماجد راغب 2  (.218ص) ،2991ا عقود  ا  (.281ص ) سابق،مصدر  الادارية،ا
 3Delaubadere , Traite elementaire de droit administratif , I ,1973 , p(356) .             
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مة من  لا أنبل يجب  مطلقا، ح ة تتفق وا لمتعاقد معها  تقرير،يتجاوز حدود معي والا جاز 
عقد،طلب فسخ  عقد  ا رغم من حق الادارة في تعديل ا متعاقد معها  الاداري،مثلًا ا يضل ا

ظيمي في ان هذا الاخير يعدل  ت ز ا مر ز تعاقدي يختلف عن ا يس  بأجراءفي مر عام و
عقد  شأن في ا ما هو ا تعديل  الاداري،اجراء فردي  عام لا يستتبع حقا  بالأجراءما ان ا ا

تعويض لاحد    1في ا

عقد  ي ان سلطة الادارة في تعديل ا قوة  بارادتهان هذا لايع فردة أن تلغي ا م ا
ملزمة  ملزمة  لعقد،ا قوة ا حد من هذ ا ا ا ما مع ضفاءوا طابع خاص عليها في مجال  وا 

عقود بشروط  ون الاداري ان تعدل هذ ا قا مبادئ ا عقود الادارية لان الادارة تملك طبقا  ا
ة   2وفي حدود معي

تغيير  تعاقديةفقد تتدخل الادارة  تزامات ا قصان او قد  الا زيادة او ا صوص عليها با م ا
مية  تدخل على  صب ا متفق  الأعمالي فيذ ا ت عقد أو على شروط ا أو الاشياء محل ا

فيذ  لت محددة  مدة ا  3عليها أو على ا

عقد الاداريأولا:  سلطة الادارة في تعديل ا ي  و قا  الأساس ا

غير من عقود  بابرامهحق في تعديل ماتقوم  لإدارة ك اما ان  ادارية،مع ا وحقها في ذ
ص فيه  ذي ي عقد الاداري ا ين او مستمداً من طبيعة ا قوا صوصاً عليه سواء في ا ون م ي

تي تميز تلك  ائية ا شرط الاستث حق بوصفة من ا متعاقدة هذا ا عقود،على اعطاء الادارة ا  ا
تي قد تتطلب عامة ا مصلحة ا ون  واما ان تفرضه ا ي عقد  ثرتغييرا في شروط ا تحقيقا  أ

عقد  ما حدثها في ضوء  ن قائمة حال ابرام ا م ت  4من تغيرات 

مرجع 1                                                             سابق:فس ا ا،د. محمود عاطف 2  .212ص ا ب عقود  ا ون الاداري ، بغداد   .د3  (.112ص) سابق،مصدر  الادارية،ا قا ام ا سلامي ، مبادئ واح برزجي ، محمد علي بدير ، مهدي ياسين ا وهاب ا عصام عبد ا
ة طبع ، ص) تاب ، بدون س اعة ا ص عاتك  عم 4  ( .111ا م عزيز عبد ا لعقود  خليفة،د. عبد ا عامة   (.121ص ) ،سابقمصدر  الادارية،الاسس ا
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رأيويقال في تبرير هذا  ظام  ا رئيسي  طابع ا عقد هي ا بان سلطة جهة الادارة في تعديل ا
عقود الادارية  ية.  وأبرزا مد عقود ا ظام ا تي تميز عن  خصائص ا  ا

اء  وبارادتها رةفللإدا عقد اث فردة حق تعديل ا م ،ا فيذ متعاقد  ت تزامات ا وتعديل مدى ا
طرف الاخر او عقد فتزيد من اعباء ا ن معرفة وقت ابرام ا م ت حو وصور   معها على 

عامة هذا  مصلحة ا مرفق او ا لما اقتضت حاجة ا قصها  تعديل.ت  ا

عقود الادارية  ك لان طبيعة ا عامة ذ مرافق ا رة استمرار ا واهدافها وقيامها على ف
عام  مرفق ا مقتضيات ا فيذ تبعا  عقد وملابساته وطرق ت تقتضي حصول تغيير في ظروف ا

عقد  ص عليه في ا ى ا موافقةبغير حاجة ا ز حق الادارة  ا طرف الاخر عليه حيث يرت ا
تعديل على سلطتها  ضابطةفي ا مت ا عقد ا عام مما يترتب عليهااحية ا ح ا صا ن م صلة با

مرفق وتحديد قواعد تسيير تمارس هذا  ظيم ا جهة الادارة وهي صاحبة الاختصاص في ت
حق بما  عام  يتلاءما ح ا صا  1مع تحقيق ا

عام ومقتضيات  ح ا صا عقد با فان سلطة الادارة هذ تجد اساسها في اتصال ا
ذا فهي سلطة اصيل عامة  مرافق ا عقد ، ا صوص ا في  فالإدارةة توجد مستقلة عن 

تعديل  سلطة ا عقد ولا لا تخرجممارستها  ما تستعمل حقا تستمد  على ا ب خطأ وا  لأمنترت
تظام سير   حرص على ا عقد به ووجوب ا مرفق واتصال ا عقد ، بل من طبيعة ا صوص ا

ص علي ى ا تعديل بغير حاجة ا طرف ذا يثبت حق الادارة في ا عقد او موافقة ا ه في ا
ظيم  ون مجرد ت ك ي تعديل ، فان ذ ى هذا ا عقد ا صوص ا الاخر عليه واذا ما اشارت 

تعديل وبيان اوضاع ممارستها أو  ك مساس  ما يترتبسلطة ا ون في ذ عليه دون أن ي
مقرر  حق الاصيل ا تعديل لإدارةبا  2في ا

 

ون  بدوي،د. ثروت 1                                                             قا ون  الاداري دراسة 222ص ) ،2982الاداري،ا قا ظاهر ، ا د خليل ا ك د. خا ذ ظر  ( ، ا
ميسرة ،  ي ، عمان ،  دار ا ثا تاب ا ى ، ا طبعة الاو ا،د. محمود عاطف 2  ( .121، ص ) 2998مقارة ، ا ب عقود  ا  (.112ص ) سابق،مصدر  الادارية،ا
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يا:  قيود ثا واردةا عقد الاداريعلى استعمال  ا حقها في تعديل ا  الادارة 

جملة من  ما يخضع  يس حقا مطلقا وا ان حق الادارة في تعديل عقودها الادارية 
ها وفق  بي تشريعية س ضوابط ا قيود او ا  الاتي:ا

مختصة موافقة-5 سلطة ا  ا

فيذ اية أعمال  لا مباشرة ت تعاقد ا  أو تغيير عمل الاا  إضافيةتستطيع جهات ا
محددة  تعاقد وا ة في جهات ا مخو جهة ا تغيير( تصدر ا بموجب أمر تحريري )أمر ا
لازمة  تعديلات ا مختصة على أجراء ا جهة ا تعاقد يمثل موافقة من قبل ا بموجب شروط ا
مدة الاضافية  مياته واسعار وا لعمل ومواصفاته و على أن يتضمن هذا الامر وصفا موجزا 

تي يت ة عدم )إن وجدت( ا عقد وفي حا ى مدة ا حاجة لإضافةطلب اضافتها ا مدة أي  ا
ك صراحة في الامر لتمديد ر ذ  1فيتم ذ

ي توافر-2 ما  الاعتماد ا

عقد  ل قيدا على ابرام ا ي يش ما حيث لايجوز ابرام أي  الاداري،إن توافر الاعتماد ا
م ذاته يسري على ت ح عقود الادارية حيث عقد اداري لايتوفر مصدر تمويله فان ا عديل ا

مواجهة  ي  ه من توافر اعتماد ما فقات لابد  ذي يترتب عليه زيادة في ا تعديل ا أن ا
عامة  ة ا لخزا تعديل ارهاقا  ون في ا زيادة حتى لاي  2تلك ا

ومية رقم ) ح عقود ا فيذ ا ة 2وقد اشارت تعليمات ت س ى 1117(  ة ا معد هذا  ا
دما اعطت  قيد ع تجهيز ا ميات عقود ا زيادة على  تغييرات با تعاقد اجراء ا رئيس جهة ا

خدمات الاستشارية وبما لايزيد على  د توافر  %11وفقرات ا عقد ع من قيمة ا
تخصصات مثل هذ ا ا ية  ما  3تغييرات ا

مادة )1                                                             ومية رقم )21ا ح عقود ا فيذ ا ثا من تعليمات ت د ثا ب ة 2( ا س ة . 1117(  معد لعقود الادارية ، مصدر سابق ، ص )2  ا عامة  عم خليفة ، الاسس ا م عزيز عبد ا مادة )3  ( .128د. عبد ا د اولا2ا ب فقرتين )  ( ا ومية ) 1،2ا ح عقود ا فيذ ا ة 2( من تعليمات ت س ة . 1117(  معد  ا
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تغييرات وفقا  وأوجبت ورة تسعير الاعمال الاضافية وا مذ تعليمات ا اما شروط  لأح
عقد  ها فقرات مشابهة أو مقاربة في ا د اضافة فقرات جديدة لاتوجد  ة وع مقاو  فيتم اتخاذا

تسعيرها بحيث لايتجاوز مبلغ الاعمال الاضافية  سائدة اساسا  سوق ا  وأوامرأسعار ا
فيذ  ام ت ي مع مراعاة اح مع محافظ ا مختص أو ا لوزير ا ة  مخو صلاحيات ا تغيير ا ا

مواز  عامة  ا  1ة ا

عقد صدور-3 تعديل خلال مدة ا  ا

تي تحتسب من تاريخ  متعاقد عليها وا مدة ا عقد خلال ا ود ا فذ ب متعاقد ان ي على ا
تعاقد ، وأن  ص عليه في شروط ا عقد أو أي تاريخ أخر ي مباشرة او من تاريخ توقيع ا ا

عقد الا اذا طرأت اية مدة ا اك تمديداً  ون ه ميات  زيادة أو لاي تغيير في الاعمال أو ا
ن  متفق عليه بحيث لايم هاج ا م فيذ ا وعا بما يؤثر على ت ما و مطلوب تجهيزها  ا
عقد  فيذ ا ان تأخير ت عقد الاصلي ، أو اذا  متفق عليها بموجب ا مدة ا ه ضمن ا ما ا

ة  لأسبابيعود  متعاقدة أو أية جهة مخو لجهة ا ا أواذا استجدت او اجراءات تعود  و قا
ائية  تعاقد ظروف استث نولا لمتعاقدين فيها  لأيدبعد ا تعاقد  يم د ا توقعها أو تفاديها ع

مال الاعمال  عقد  أو تجهيزوترتب عليها تأخير في ا مطلوبة بموجب ا مواد ا  2ا

ى تي تؤدي ا ميات والامور الاخرى ا تي تحصل في الاعمال وا تغييرات ا  فا
اء  ب الادارة يجب ان تحصل اث عقد من جا فيذتعديل ا عقد وقبل  مدة ت عقدا تهاءها فا  ا

ون  تهت مدته ي فيذ ومن ثم فان طلب تعديل عقد ا ت محددة  مدة ا تهاء ا قضي با ي
متعاقد او  تزامات ا عقد قائم بزيادة ا تعديل هو امتداد  بمثابة تعاقد جديد في حين ان ا

قاصها  3إ
مادة )1                                                             ومية رقم )21ا ح عقود ا فيذ ا د خامسا وسادسا من تعليمات ت ب ة 2( ا س ة. 1117(  معد  ا

مادة )2   ومية رقم )2ا ح عقود ا فيذ ا د اولا من تعليمات ت ب ة 2( ا س ة. 1117(  معد  ا

عم 3   م عزيز عبد ا لعقود  خليفة،د. عبد ا عامة   (.128ص ) سابق،مصدر  الادارية،الاسس ا
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ي:فرع ا ثا عقد ا  سلطة الإدارة في فسخ ا
ن  ضوابط يم جملة من ا عقد  تخضع سلطة الإدارة في ممارسة حقها في فسخ ا

 تحديدها في الآتي:
ف أولا: عقدسا صوص عليه في ا م  خ ا

عقد على حق الادارة ص في ا د ورود  ه لا تثور  ع فردة فا م عقد بارادتها ا بفسخ ا
ك يعتبر تطبيقا تي دائما” أية صعوبة في الأمر لان ذ متعاقدين ا عقد شريعة ا ما ” قاعدة ا

ين  قوا عقود في ا ون من شروط ا خاصة.ت عقد الإداري صراحة على  وان ا ص في ا ا
عقد جزاء ى ” حق الإدارة بفسخ ا تجاء إ ن أن يجب حقها في الا ه لا يم فات معي مخا

صوص عليها في  م فات أخرى غير تلك ا مخا متعاقد معها  اب ا ة ارت فسخ في حا جزاء ا
عقد.  ا

ا م إ متعاقد ا جزاء على ا عقد الإدارة لا تستمد حقها في توقيع ا صوص ا ف من  خا
ازلا ازل عن سلطتها ت عقد الإداري فالإدارة لا تستطيع أن تت ما تستمدها من طبيعة ا ” وا 

شروط من ” أو جزئيا” املا هذ ا ل ما  تعويض عن  إثرو م با ح ة ا ك في حا ويظهر ذ
تعاقدية تزاماتها ا تيجة لإخلال الإدارة با متعاقد  تي تصيب ا  .1الأضرار ا

صوص عليه في  يا:ثا م فسخ ا ين ا قوا  ظمة:لأ او ا

تي تخول الإدارة حق  لوائح ا ين وا قوا صوص ا ص على حق الإدارة في  قد يرد ا
مادة  ك ما ورد في ا عقد الإداري في حالات عديدة ومن الأمثلة على ذ من  21/1فسخ ا

صت على  تي  ي وا موحد الأرد ة ا مقاو ه دفتر عقد ا هي  يحق)ا عمل أن ي صاحب ا
مقاول ى ا ك إ ما يخدم مصلحته ، بحيث يصدر إشعارا بذ عقد في أي وقت   2ا

تور عبد1                                                             د عزيز عبد ا عم خليفه / الاسس  ا م عامةا عقود  ا قومي  – الإداريةفي ا ز ا مر طبعة لإصداراتا ية ا و قا الاوى  ا
محامي 2  .188صفحة 1117 هاديا عقود  –عباس  عبد ا ي  – الإداريةا ثا جزء ا مستقبل  –ا طبعة الاوى  –دار ا  .112صفحه  2992دمشق ا

 



ني                         العقود  ط  الإداريةالفصل الث   الإدارةكوسيلة لإدارة نش

 53 

افذاً بعد مرور ) هاء  لإشعار 17ويعتبر الإ مقاول  ( يوماً من بعد تاريخ تسلم ا
ور، مذ يه من قبل صاحب  ا عمل،أو من تاريخ إعادة ضمان الأداء إ ه  ا أيهما لاحقالا ا

ص عقد بموجب هذ لا يحق  هي ا عمل أن ي مادة ” احب ا فسه ” ا فيذ الأشغال ب يقوم بت
فيذها من قبل مقاول آخر(  ت لترتيب   1أو 

ظيم  ازل  إجراءاتوتعليمات ت لمتعهد ان يت عطاءات لا تجيز  شخص اخر  لأيا
ت تي احا عطاءات ا ة ا ج حصول على اذن خطي من  عقد دون ا  عن او أي جزء من ا

دائرة  امل حقوق ا عطاء مع الاحتفاظ ب مستفيدةا عطاء وفقا ا عقد ” من ا ة وا قرار الاحا
 2يلالأص

مواد رقم  مصري في ا تشريع ا ون رقم  17 ،18وما ورد في ا قا ة  9من ا س
ص على  2972 ما ورد ا عقد الإداري في حالات عديدة  تي تخول الإدارة حق فسخ ا وا

جديدة حق الإدارة في ا مزايدات ا اقصات وا م صوص لائحة ا  3فسخ في 

ز  دما يوجد مر عامة ع عقود ا م ا تي تح وثائق ا سوري في ا تشريع ا وقد ورد في ا
متعهد مشوبا عام لان يتساءل ” موضوعيا” ا شخص ا ن أن تؤدي با بأحداث مختلفة يم

مادة  صت ا عقدية وقد  علاقات ا حفاظ على ا تشريعي  21حول ملائمة ا مرسوم ا من ا
حالات  على أمثال هذ 2929عام  117 ت مؤهلاته محل  وهي: وفاةا ا متعهد إذا  ا

تعاقد،اعتبار في  متعهد،إفلاس  ا قضائية ا تصفية ا  4 ا
عامةد. احمد عثمان عياد _ 1                                                              سلطةا عقود  مظاهرا عربية،دار  الإدارية،في ا هضةا ة  ا طماوي 2  229صفحه  2982س تور سليمان محمد ا د عامةالاسس  –ا عربي  الإدارية،دراسةمقاره،لعقود  ا ر ا ف قاهرة –دار ا طبعة  – ا

ةدفتر عقد 3  .227 – 228صفحه  1111 مقاو لمشاريع  ا موحد  شائيةا جزء الاول / وزارة الاشغال  – الإ عامةا عطاءات  ا ان / دائرة ا وميةوالاس ح  ا
جزء الاول  – شروط  –ا عامة)فيديكا طبعة 2999 ا ية( ا ثا تور مفتاح  4  ن.عما – ا د حميدخليفه ا عقود  – عبد ا هاء ا مطبوعات  – الإداريةا جامعيةدار ا درية– ا  1118 الإس
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ثا:  صوص ثا م فسخ غير ا  عليه:ا
عقود  تي تميز ا خصائص ا ح  الإداريةإن من أهم ا خاص هو م ون ا قا عقود في ا عن ا

قضاء  ى ا لجوء إ ى ا حاجة إ فردة ودون ا م تعاقدية بارادتها ا رابطة ا هاء ا الإدارة سلطة إ
صا م يرد به  و  ها ” حتى و ك.يخو  ذ

عقود الإدارية  افة ا فردة على  م عقد الإداري بارادتها ا هاء ا ويسري حق الإدارة في إ
هاء  مصلحة فبوسعها إ ك من مقتضيات ا فردة إذا رأت أن ذ م عامة بارادتها ا عقد الأشغال ا

عقد أصبح غير ضروريا هذا ا فيذها  عامة وان ت لإدارة بحق ” ا قضاء الإداري اعترف  وا
توريد متى  هاء عقود ا ى إ ك مصلحة عامه اضافه إ تزامات متى اقتضت ذ هاء عقود الا إ

عام ا يقتضيهقدرت أن هذا ما  ح ا  1صا

ذ زمن   فقه بصور عامه م ه قد اعترف بها ا عقد قبل أوا هاء ا سلطة الإدارية با أن هذ ا
بعض  سبة  ك با تقاد ذ ان قد جرى ا باحثين وان  ك بها بعض ا ان قد ش ذا  طويل وا 

ه يعترف بوجود سلطة ا وا( فا فقيه )بي عامة ففي رأي ا مرافق ا عقود مثل امتيازات ا فسخ ا
ب واحد بدون  قاعدة من  جدال،من جا فسخ هذ توجد  ير ( أن سلطة ا وفي رأي ) بود

لعقود  عام  ون ا قا قرارات  الإداريةقواعد ا رست في عدد من ا ثر  الإداريةوقد  طريقة الأ با
فرسي  وضوحا ة ا دو  2في اجتهادات مجلس ا

 

 

عقود  بدر،د. احمد سلامه 1                                                              بوت،وعقد  الإداريةا تبة دار  ا هضةم عربية ا قاهرة – ا  .111ص  1112 ا
شريف،عزيز  د.2   عقد  ا ظرية ا هضة  الاداري،دراسات في  عربية،دار ا قاهرة  ا  .191ص 2971ا
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ث: سلطة الإدارة في  ثا فرع ا فيذ ا ت جبريا  لعقد ا

جبري أو أولا:  فيذ ا ت مباشر:تعريف ا  ا

ضبطية جبرا على  فيذ قراراتها ا ضبط الإداري في ت ه " حق سلطة ا جبري بأ فيذ ا ت يعرف ا
ل  امها بش مخاطب بأح فذها ا م ي م قضائي فيما أذا  ى استصدار ح الأفراد دون حاجة إ

ة  دو ما يعرفه مفوض ا ه " وسيلة  (ROMIEUاختياري " وسائل  لازمة،بأ عدام ا تمارس لا
شرعي في ضرورة  ية الأخرى تجد تبريرها ا و قا ون" أطاعها لقا  الأفراد 

جبري امتيازا  فيذ ا ت ل ا ز ممتاز  لإدارةويش سبها حقا بل يضعها في مر ك لا ي ن ذ و
اءان علىإزاء الأفراد  ها استخدام هذ  وب ك فان الإدارة لا يحق  وسيلة،ذ وتعتدي على  ا

تي يحميها  ون،حقوق الأفراد وحرياتهم ا قا ها إزاء الآخرين بادارتها  ا سب حقوقا  ولا أن ت
فيذ  ت وقف ا ان قرارها عرضه  لا  عامة وا  مصلحة ا ون وا لقا ف  ل مخا فردة وبش م ا

غاء غاء من قاضي الإ  1والإ

د  وفقا مادية ع قوة ا ى استخدام ا ضبط الإداري أن تلجأ إ هيئة ا ون  وسيلة ي هذ ا
ان عليه  ى ما  ظام إ معروفة أو لإعادة ا اصر ا عام بع ظام ا ع الإخلال با م الاقتضاء 
مادية  قو ا قضاء ، أو استعمال ا حصول على أذن سابق من ا ى ا ك دون أن تضطر إ وذ

جبري  فيذ ا سابق لت تدخل ا اء عن ا ضبط مقتضاها الاستغ فيذقرارات ا ت جبري  لقضاء وا ا
ثر ضرورة في  ه يبدو أ تصرف الإداري بصفه عامة, ألا ا تبرر اعتبارات في مجالات ا
ضبط  فيذ قرارات ا ى " إن ت بعض إ هذا فلقد ذهب ا ضبط الإداري بصفة خاصة  مجال ا

ي ظيمية أم فردية  ت ت ا لقرارات سواء  قهري  فيذ ا لت ة خاصة  ,غير  الإداريةس سوى حا
قهري  فيذ ا ت ل مجالا واسعا لاستخدام ا ضبط بطبيعتها تش ه يجب ملاحظة ان مادة ا ا

ما  ظرا  ثر من غيرها ,  تأخير  تتطلبأ  2من اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل ا

قدس 1                                                             حديثة ,ا مطبعة ا شاط الإدارة ووسائلها" ا ي "  فلسطي ون الإداري ا قا ان عمرو: مبادئ ا تور/عد د الأستاذ ا
شاط الإداري", دراسة2  .88م.ص1111 ظيم الإداري وا ون الإداري " ت قا ون الإداري ماهية ا قا ان عمرو: مبادئ ا تور/ عد د  الأستاذ ا

قدس ثة, ا ثا طبعة ا حديثة, ا مطبعة ا  .211م .ص1117مقارة ,ا
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اءان جبري يعتبر ضرورة وب فيذ ا ت ملة طبيعية  على ما سبق, فان ا اجتماعية باعتبارها ت
عمل على ة في ا دو ها سلطة ا ي طاعة قوا  .احترام أوامرها وا 

يا:  مباشرثا جبري أو ا فيذ ا ت  حالات ا

يه الا ضبط أن تلجأ أ هيئة ا ائي لا يجوز  جبري هو إجراء استث فيذ ا ت ة ،  ا في حالات معي
م  تحصيل على ح قضاء  ى ا ذي يقتضي أن تلجأ الإدارة إ عام وا اء من الأصل ا فهو استث
قضاء ،  م به ا فيذ في حدود ما يح ت جراء ا قراراتها وا  خضوع  بحقوقها اذا ما رفض الأفراد ا

امه باس فرسي ويرددها في أح ة ا دو قها مجلس ا تي يعت قاعدة ا تمرار أيضا وهذ هي ا
امه  امه ، ومن أوضح أح عديد من أح مبدأ في ا مصري أعلن عن هذ ا قضاء الإداري ا ا

عليا في  مة الإدارية ا مح م ا خصوص ح ة 12في هذا ا وفيه تقرر" أن  2921وفمبر س
ها  ما الأصل أن تلجا الإدارة شأ لأفراد, وا  يس الأصل في معاملة الإدارة  مباشر  فيذ ا ت ا

ك شأن الأفراد  في قضاء لاستيفاء حقوقها –ذ ى ا  .إ

فيذ  ت لإدارة استخدام وسيلة ا تي يجوز بموجبها  حالات ا قضاء على تحديد ا فقه وا استقر ا
ثلاثة مخصصين  حالات ا ستعرض هذ ا حالات وسوف  ك متى توافرت هذ ا جبري وذ ا

حو  ك على ا ة فرع وذ ي:ل حا تا  ا

ي صريح يسمح  (:5 و ص قا فيذ  لإدارةوجود  ت مباشر.با  ا

فيذ الأمر  وجود (:2 ظام لا يتضمن وسيلة ت ون أو  ضبطيقا  .أ

ضرورة (:3 ة ا  1حا

ه على  ل حا فصل  حو  حديوسوف  ك على ا ي:وذ تا  ا

ان عمرو: مرجع سابق ,ص 1                                                              تور/ عد د  .212الأستاذ ا
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ي صريح -5 و ص قا مباشر لإدارةوجود  فيذ ا ت  با

ص دما ي ة ع حا ضبطية جبرا  تتحقق هذ ا فيذ قراراتها ا مشروع على حق الإدارة في ت ا
ك أن  عام. ومن ذ ظام ا قرارات على ا فيذ ا لإبطاء في ت ظرا  لقضاء  لجوء  دون حاجة 

مصري رقم) عامة ا ون الاجتماعات ا ة 22قا س ضبط 2912(  سلطة ا ص على أن "  م ي
ظام  إذاحق فض الاجتماع  ى مظهر من مظاهر الإخلال با حدث فيه شجار أو تحول إ

ل  يه. وتش شاءات مؤقتة أو با ة أية إ مختصة في إزا ظيمية ا ت س ا مجا عام أيضا سلطة ا ا
ى  مع ة تخلف ا شأت بدون رخصة في حا ت في الأصل مرخصة أم أ ا ر صحية  م

مقررة في  مدة ا ته في ا قرار عن أزا قرار،با ك وبدون أي  ا ما فقة ا ك بهدمة على  وذ
 تعويض.

مصابين بأمراض عقلية او  ضبط الاداري حجز ا ون سلطات ا قا ة تخويل ا وأيضا حا
ىعصبية  عادتهم ا مستشفى  وا  ها،هربوا  إذاا ضبط الإداري في  م سلطة ا بالإضافة 

قوة مظاهرات با تفريق ا عام  ع الإخلال بالأمن ا م قوة  وفض الاجتماعات وفق  استعمال ا
عام  ية  فلسطي شرطة ا ون ا ص عليه قا مادة )2922ما  ه.8،2م في ا  ( م

مثال على  مباشر على سبيل ا جبري أو ا فيذ ا ت تطبيقات في ا ن أجمال ا ه يم ي فا تا وبا
ي: تا حو ا  ا

 
لمرور. هدم-2 سقوط مملوك لأحد الأفراد أو اجتثاث أشجار معوقة   عقار آيل 
عامة . الاستيلاء-1 لمصلحة ا  على عقار يشغله صاحبه 
عام. إخراج-2 ظام ا ه وقاية  ا عام من م مال ا تفع با  م
ي لأغراض ضبطية. إتلاف-2 مبا شرات ملصقة على جدران ا  لافتات و
ب صدر قرار بتحريمهامظاه تفريق-1  1رات، أو موا

ان عمرو: مرجع سابق ,ص1                                                              تور/ عد د  .211-212الأستاذ ا
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 شخص في معتقل. وضع-2
بي. أبعاد-8   أج
ة. -7 متا مرور لأي سيارة لا تتوفي فيها شروط الأمن وا  إيقاف رجل ا

ه يجوز  ى ا فقه ا صحافة  الإجراءاتان تتخذ سائر  لإدارةويذهب بعض ا حرية ا مقيدة  ا
مصادرة  ها ا  1ومن بي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ان عمرو: مرجع سابق ,ص1                                                              تور/ عد د  .211الأستاذ ا
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ضبطي-2 فيذ الأمر ا ظام لا يتضمن وسيلة ت ون أو   وجود قا

ظام على  ون أو ا قا ص ا م ي جبري اذا  فيذ ا ت ى ا لجوء إ ضبط الإداري ا سلطة ا يجوز 
ظام ما ون أو  ام قا ف أح ية أو جزاء على من يخا و ية قا ا ا ،إم مشرع أحيا فقد يغفل ا

ي أو  و ص قا تزاما مقرر ب ف ا تي تتقرر على من يخا لعقوبة ا تطرق  ه مرسوم  لائحا ومثا
عقوبة 21/2/2982 ذي أهمل تحديد ا لسيارات ا زامي  تأمين الإ فرسي بخصوص ا م ا

مباشر.  فيذ ا ت ذي يضطر الادارة لاستعمال امتياز ا  الأمر ا

ص علــى عقوبــة عامــه تتقــرر علــى  ــة بــا حا ت مثــل هــذ ا ــدول تــدار ــى أن بعــض ا شــير إ و
يـا أو  و صـا قا ف  تهـك لا يتضـمن عقوبـة أو  لائحتـال من يخـا ف أو ي جـزاء علـى مـن يخـا

ــل لائحــة  فــل بوضــع عقوبــة  ــذي ت مصــري وا عقوبــات ا ون ا ــك بقــا مثــل علــى ذ مقتضــياته و
ك في  ة وذ ها عقوبة معي مادة تغفل الادارة تضمي مصري(.291)ا عقوبات ا ون ا  من قا

حق في ا فرسية اعترفت بهذ ا ازع الاختصاص ا مة ت ر أن مح ذ جدير با م ومن ا ح
صادر في  قضية في إصدار  قضيةفي  2911ديسمبر  1ا راهبات وتتمثل هذ ا مؤسسه ا

شائها بدون  راهبات لإ جماعة من ا فرسية مرسوما باغلاق مؤسسه تابعة  ومة ا ح ا
وافذ  مؤسسة ووضعت الأختام على  مرسوم أداريا فأخلت ا فيذ هذا ا ترخيص فقامت الإدارة بت

ذي تشغله ان ا م فيذ الإداري لا شائبة  ا ت ازع قررت أن هذ ا ت مة ا ى مح فلما رفع الأمر إ
مادة) ون 22فيه لان ا امها في هذ  2/21/2912( من قا فيذ أح ت ى طريق أخر  م تشر إ

صدد    1ا
 

ان عمرو: مرجع سابق ,ص 1                                                             تور/ عد د  .212الأستاذ ا
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ة -3 ضرورةحا  .ا
ضرورة  ة ا ها:وتعرف حا ة مستعجلة وملحه  هي» بأ اك ظرف طارئ أو حا ون ه أن ي

ظام  ذي يهدد ا خطر ا مجتمع من ا وقاية الأفراد وا تدخل  تستدعي بل توجب على الإدارة ا
اك  ان ه ك صراحة أو  ص على ذ م ي ون  قا ان ا عامة حتى وان  مرافق ا عام وسير ا ا

فة  مخا ون على ا قا بة.جزاء قرر ا مرت د من  ا ذي يتأ قاضي ا ك تحت رقابة ا ل ذ و
ضرورة والاستعجال ة ا  .توافر حا

ها أن تتدخل فورا  فسها أمام خطر داهم ويقتضي م ضرورة أن تجد الإدارة  ة ا ومقتضى حا
صحة أو الآداب  ة أو ا ي س عامة. بحيثلمحافظة على الأمن او ا م  ا تظرت ح و ا

ك أخطار  ترتيب على ذ قضاء  فيذ ا ت ى ا لإدارة أن تلجأ إ ة يجوز  حا جسمية ففي هذ ا
قاعدة" أن  يه إذ ا تجاء أ عها صراحة من الا مشرع يم ان ا و  مباشر حتى  جبري أو ا ا

ضرورات تبيح  محظورات.ا  ا

ية تتغلب على مقارة الأفراد أو معارضتهم  و عدم توفر وسائل قا ضرورة أما  ة ا شا حا وت
فيذ  اك مقارة من الإفراد أم ت ت ه ا ة لا تحتمل أي تأخير سواء  شا حا ين أو بان ت قوا ا

اع  قيام بعمل أو الامت ون في صورة ا ون تدخلا ايجابيا فقد ي ضبطية ي سلطة ا لا وتدخل ا
زل أو فرض  ه تفتيش م قيام بعمل مثا ذي يأخذ صورة ا تدخل الايجابي ا عن قيام بعمل فا

ج تدخل الإقامة ا زل أما ا بي أو هدم م قابين أو أبعاد أج برية على زعماء سياسيين أو 
فيذ أن  م قضائي قطعي من شأن ت فيذ ح اع عن ت الامت اع عن قيام بعمل  الايجابي بالامت

ى حدوث اضطرابات   1يؤدي إ
ان عمرو: مرجع سابق ,ص 1                                                             تور/ عد د  .217-218الأستاذ ا
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ي ثا مطلب ا قاضي الاداري في رقابة  :ا  د الإداريعقاسلطة ا

فرع م الإدارية  ا محا  الأول: رقابة ا

م  محا صادرة من ا ام ا مقدمة عن الأح افية ا طعون الاستئ صفة تختص با مة بهذ ا مح ا
مة  ي درجة أو مح مة ثا ة مح حا قضاء الإداري في هذ ا مة ا الإدارية، فتعتبر مح

م ح افية وا قضاء الاداري هو ح استئ مة ا اف من مح صادر في الاستئ ه ا هائي، و م 
عليا بشرطين: مة الإدارية ا مح طعن أمام ا  يقبل ا

شرط الأول: طعن إذن من  ا ، فلا يقبل ا مفوضين وحد طعن من رئيس هيئة ا أن يقدم ا
ه هؤلاء هو أن يلتمسوا من رئيس هيئة  ل ما يمل فرد أو الإدارة(. و فسهم )ا شأن أ ذوي ا

طعن، فيقوم هذا  مفوضين تقديم ا ع بجدوى ا طعن.الأخير بتقديمه إذا اقت  ا

ي: ثا شرط ا ما جرى عليه قضاء  ا مطعون فيه  م ا ح فة ا طعن على مخا هو أن يتأسس ا
ي جديد  و فصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قا عليا، أو أن يتأسس على أن ا مة الإدارية ا مح ا

عليا تقرير. وتقدير هذا  مة الإدارية ا مح رئيس هيئة م يسبق ا ك متروك  الاساس أو ذ
ه وحد دون ذوي  طعن م ا يشترط أن يقدم ا ما قل ون  قا ، حيث أن ا مفوضين وحد ا

شأن.  ا

مة  صادر من مح م ا ح حو، ا عليا على هذا ا مة الإدارية ا مح طعن امام ا ب ا ى جا وا 
تماس اعا طعن با اف يقبل ا مة الاستئ قضاء الإداري بوصفها مح فس ا ظر امام  دة ا

تجارية  ية وا مد مرافعات ا ون ا ص عليها قا تي  حالات ا مواعيد وا مة في ا مح  1ا
قضاء الإداري، مرجع سابق، ص  1                                                               .281-281د. محمد رفعت، ا
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فرع  ي:ا ثا ة  ا دو  رقابة مجلس ا

زاعات  فصل في ا ذي يختصا با قضائياة، وا سلطة ا تي تحدث  الإداريةهو أحد أعمدة ا ا
قرارات  غاء بعض ا مجلس با ة، حيث يقوم ا دو طاق ا مة والأفراد ضمن  حا جهات ا بين ا
اول في  ها، وفي طرحي هذا سأت تعويض ع عمل على ا ومة، وا ح تي تصدر من قبل ا ا

مثال. عربياة  ة في جمهورياة مصر ا دو  حديثي مجلس ا

سلطة–( 5 سلطة ا قضائية: ا قضائية تت ا مجلس ا ن من ثلاثة أعمدة رئيسياة، بالإضافة  وا
ة فااها تضما: دو  ا

مة-( 2 مح عليا: ا دستوريّة ا مواد  ا ين مع ا قوا مة مراقبة تطابق ا مح مهمة هذ ا
دستورية لدستور. ا فة  مخا ين ا قوا غاء ا ة، بحيث تقوم با  لدو

مة-( 3 قض: مح ين  ا قوا ة، وتعمل على توحيد تطبيق ا دو قضائي في ا هرم ا هي قمة ا
م الأقل  محا تي تصدر من ا ام ا ة، وتقوم على مراقبة الأح دو واعها في ا م بأ محا في ا
مة  تي تعرض عليها على اعتبار أاها مح ازعات ا م فصل بين ا ها، وتقوم با مرتبةً م

ون. مة قا  )موضوع(، لا مح

يابة  يئةه-( 1 ة  :الإداريةا دو فساد في ا ال ا افحة شتاى أش هي هيئة مستقلة، مهمتها م
 .) جهاز الإداريا م )ا ح لعمل على إصلاح أداة ا لازمة  صلاحيات ا مة ا مح حت هذ ا وم

ة: هيئة-( 1 دو ة مجلس ا دو مة الإدارياة مفوضي ا مح عليا  )ا مة-ا قضاء  مح ا
  1الإداري(

جزائر  1                                                            رة ماجستير, جامعة ا جزائر, مذ ية في ا وط عمومية ا صفقات ا زهراء ,رقابة ا  1112/1118فرقان فاطمة ا
 211ص
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ا قلارنن  لاة م نن  ق لامننخلالننذهلااننرالاة   ة نن لا لاإ ننق   نن هلااننرةلاة م فنن  لا نن لالاأخ نن

لاكث ةلاة فلا غ  ن لازاةهلاا نقملام نقهلا ة نسلا   ناثقلاأ م فقتلاة  ن لا  ق   ن بلايثانجلا  ن لامل 

قتلاة قننق  خلالاأمننق ننملاغنن ة لا ماننسلام فنن  لاةلإ ة ية م  هنن اخلامننخلا  ننقهلاة فقنن لا ة قننق  خلا

ة. لاك  هقلاث اث لاة  ش

نملا  نق هلامفنم خلاة قن ة لاةلإ ة يلا  ث ان لاة م نملالا   مقلاكق نتلاانرالاة   ة ن لا  أنلالاأ زلا

لاة ريلازلاا  ا لا ا لا ث ان لاة مأنق  لالاأية  ةفحلا لاة   غم ضلا  لاة  ف ا بلا كقخلامنخلاة نذا

ا لاة   لاا  ق لام هقلا    ابلا   ق  تلا ا لاكنهلامنخلاة  شنق لاةلإ ة يلامنخلاأن  ةلاة م  ن لاةلأ ق 

م م لاة نريلااشنكهلاةثن لا م مان لاةلإ ة ة شنق لالاأ  ن ة  ث لاة  بلاثانجلااهن فلاإ نملال من لاة مأن

قم لا  مه  بلا ة م  ا   ة   لا  ق  تلا شق لاة في لاةلإ ة يلا ة   لا ه فلامخلالذ  لاإ نملالالاة 

لاة  ملاة  ظق ا ا لا ة ث اث لا.لاة مثق ظ لا فلام   ز  لاة  ق لا  لامل  لاق

ا لامي أ ث ا لاش   لا فمقخلا ثقا لالاإ ملافق  إ     لاة قفقءلا  لا ك ا  لا ثمقا  لالاة مش  

قهلا ن لا لارنق    لالاأييشكهلا    ن قتلا ة نريلاة فأنهلايناخلاةلامين أرفنقي بلاة  ذرنقلامنخلالاأ  ظنق

لارفنقيا مسلا    لا رقي لالاة ة ةلإ ث ا لاةل أقأقتلالاإ ملاإفق  بلاا  ق ةلأامثهلاةث لاة ش   لا

مخلاثق  لا ث اقتلا ق  لا  نهلا  نفلامخلاةلأ  ة   بلا لاكمنقلاة ة ةلإلاتةز  هقكقتلاة  ن لا ثن جلايف

لا نق لا  قهلا  يا لاارةلاة مي ألاأافقلافمق قتلا  مثهلا  لاة  رقي لا  ةءلاكق تلا رقي لاة ن أيلاة  اثك

سلاة  اقيا لاأ لالاأ لاة  اق ا لاةلأثاةلالاأ  لالا أ لاة ققيملا ة رة الا  ة اةلإلاة  رقي ة م  نملا ظنق ي قءلا

ق جلاكهلا   لامخلاارالاة  رقينقتلا لا مااانقلا لا   انقلا لاة   لا  لا يق  بلامسلاياقخلاةلأثكق  زي لاأ

نملا ا لاة فن ءلا لاة   لا شكهلاارةلاة مي ألايشنكهلالنق .لا ثنق هلاة يثنجلا  ن   لا   اخلاة مفقاا

مقهلاإ ة ان لاة ف لا  ةءلاكقخلار ملامخلاأ ق لاة   قيهلاة قق   ا لالإ ة ةلايشكهلا  ة ان لاأيلا أن  لاأا

مننقهلاة مننقهلاةزمننخلا ق ننلالاةلإ ة ةلا  ثنن اقبلاأيلامننخلاأ نن فلايقلأ  فقرانن لاأ لالإ ة انن لا هنن لامننقلاا

نملاة فنق لايناخلاةلإ ة ةلامنخلا هن لا لاة  ن فلاةلألن لامنخلا هن لا قر ا لا ا لاة   لا ث جلاي قءلا ة  

لا أل ى.
لا
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ا لامينن ألاإخ’’ لايهننقلاة    نن لا نن لالاثقاقنن اشننكهلالا’’ة مشنن   قمنن لا قنن  لا  نن لا ا  نن لاأانن  ةر

قأ بلاكر ملاة  لام ثهنقلالاأرن ى رتلاة م نتلالاثمقان  ن لا نياهلالاةلأ ن ة فنمق قتلا ن لا   ثقن ره

منقهلا لاأ ق قم  لا نملاأ نملالاةلإ ة ة رقي لا لا لالاأ نس   هنقلاين   اقلا قن    ظامان لا منخلاأان

ننملا نن  لاةلإ ة ةلا نن لا أنن  ةلامننخلاة أنن  لااننرالاة  رقينن لاأزلا انن لا رقينن لاة ققفنن لاةلإ ة يلا

اهقلاة ف ءلام فثاخلاة ق ة لا لاةلأ ظم لاة   لا  ظمهقلا.لا لامقلاامكنخلار  ن لا قا قلا ق  بلاة   لا  ة 

هننقلامينن ألا ق انن لااننرةلاة  نن  لامننخلاة  رقينن لااثنن  لا  ننقلاإ ننملا   نن لاا نن  لام أخلاة يثننجلا نن لامنن ىلا 

ا لابلا أا قلاأخلاة م ف  لاامكخلا قاام لامخلا ةلا  ة لالا.لاة لا مش  

نملا كن ةلا ناق ةلالاأأنيث ق ثخلا  لام ث لام ق م لا  لا ق اخلاة ش لالا ة     لا ( لا لامين أ  نا

لايكف ا لاغان لاة ن لا  ن لارةتلاة  رنتلازلاامكنخلاة  نا لاةلأ ن ة ثقن  لالاثمقان ا ن لا ن لاقة مش  

ا لاة  ةرسلايق     قم بلا ارةلامقلااشه لا لاة  ن لاة يشن لاة م  شن لا  منقلالاإ نم لا ث اق ه  يا

 . ة ة  ا  لا    
ا   ننق   ةلامينن ألالاخخلاة ننراأ  نن لالاقكثانن ةلامنن ( لايإ ننقءاق  نن خلايق فنن   ةلام ةا  نن لالاة مشنن  

نننضلاةزم انننقاةتلاةلإ ة ة ننن لالاةة  نننق ال لا هنننرلا نننق     لابلاي لاأخة ميننن ألاا فنننحلا لايشنننكهلا 

مقهلاةم اننقاةتلالااظهنن   لا لاأ ة نن لا نن لاة نن  قمنن لاة  نن  كننقخلا  ا نن لا كننيحلاانن ىلاة ثكننق لاة 

قلا ا الالاإ مة ش ءلاة ريلا  ن فلالاامين ألاة مشن   هنقلامنقلاا ثن لاك  نتلا ن لام م  فسلارا لا 

كسلار م.   زلاامكخلا  لاة  رتلاة  ةاخلاة ق هلاي
  لالا ة ةلأ  ا لا  لا ث اخلاثق  لاإلا ة مهمقتلاة م كلاأ ةء  لامقلاال لاة  قذهلاة قفقءلا  لا (

لا لالاةلإ ة ةم ة ه  لالاأخ ق ه لا فمقخ لا كف  لاز ق بلاةز  قذ ا ة  أ   لالازم ذملاة م 

 .م ةااقلا هقلاة قق   ا ة م ةكالالاةلأ  ة ة  ا لامخلاة أذثاقتلاة   لا ث هلا  خلام حلالاةلإ ة ة
ننملا ننخلاةلإ ة ةبلاأ لا  ننملاة قنن ة ةتلاة أننق  ةلا ا لااق فنن لاأخلا كنن خلا  (لاإرخلا مينن ألاة مشنن  

ق  لاة   لا ا بلامنخلاثانجلافن   ةلا ن ة  لاةلأ كنقخلاة   ك خلا   قلا اهنقلالقفن لا مين ألاة مشن  

لاة   لا     يهقلاكهلا  ا لامخلاارالاة   قيه.

لا ا مهلاةلإ ة ةلامخلالذهلاأث لاةلأ  ةتلا ة   قيهلاة   لا   ل مهقلاا ن  (لاإخلافمقخلاأث لا

قمن لا  رقين لاة ققفن لاةلإ ة يلايأن  ةلالقأن بلا هقلا  رقي لاة قفنقءلايأن  ةلا ف   ةلالف 
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ننملاثقنن  لالاث ننم لامننخلا هنن بلا ة مثق ظنن لا ننق لاة  لا ثقانن لاة  ظننق م مانن لا انن  نن لاة    ثقنن لاة م ف

لا ث اقتلاةلأ  ة لامخلا ه لاأل ى.

قم . قم لامخلاة  قثا لاة قق   ا لاافمخلا ثقا لاأا ةفلاةلإ ة ةلاة  لا(لاإخلاأث لا  قيهلاةلإ ة ةلاة 

ا لاافنمخلاث نخلا نا لاة م ة ن لاة م مان لا(لاإخلالف  لا  قيهلا شق لاةلإ ة ةلا مين ألاة مشن    

لا ة  ة بلا  ثقا لاة م ق ةةلاة قق   ا لاياخلاةلأ  ة . لايق  ظق

ا لاافمخلا ث ةلاة  شنق لاةلإ ة يبلا اثقن لا ثن ةلا (لاإخلالف  لا  قيهلاةلإ ة ةلا مي ألاة مش  

لاة     .

نضلاةزر  ةثنقتلا ن لام نقهلاانرالاة   ة ن لا ة  ن لا لاي  مخلالذهلاانرالاة   نقيجلاامكنخلا  نقلاأخلا قن 

لا   ااقلا  لاة  ق  :

ا لاإ ملا رقين لاة مذيمن بلالأخلار نملاافنمخلاةلإ ة يلا  لاة ققف لا(لا   اسلا  مخلا رقي لاة مش  

. م ما لايمقلاا  ق لالامسلاإمكق قتلاة     لا ثق  لاةلأ  ة لا ث اق ه لاأكث لا ثقا لاة م ف لاة 

ننملا شننق لا(لا ق نن لا قفننقءلاةلإ ة يلاث ننملاانن مكخلامننخلاي نن لا رقينن لا  فننمقخلاة نن قذ ا لاأكينن لا 

لاةلإ ة ة.

ا لا ةزر أنق ا لا...لاإ نخبلا(لاف   ةلام قا ةلاة    ا لا كق  لاة م غا ةتلاةز  مق   ةتلاة  ش ا

لاكقلإأننذهلاةلإ ة يلا  ث نناخلا نن لا غانن لاةلأ  ةتلا ة مفننقاا لاأ ةءلاةلإ ة ةبلالقأنن لاي يمننقلاالنن 

م ما لا ةلإ ة ةلاةلإ ك    ا بلايثاجلاأأيحلامخلاة  ة لالاإأنذهلاة م ظ من لاة قق   ان لا ة ل م لاة 

لايمقلاا مقشملا ارةلاة     .

لا

لا

 لا



 المراجع :

 أولا: النصوص الرسمي :

مادة ) -      ومية رقم )51ا ح عقود ا فيذ ا ثا من تعليمات ت د ثا ب ة 5( ا س ة . 8002(  معد  ا

مادة ) -      ومية رقم )51ا ح عقود ا فيذ ا د خامسا وسادسا من تعليمات ت ب ة 5( ا س ة. 8002(  معد  ا

مادة ) -      فقرتين ) 3ا د اولا ا ب ومية ) 8،3( ا ح عقود ا فيذ ا ة 5( من تعليمات ت س ة . 8002(  معد  ا

مادة ) -      ومية 4ا ح عقود ا فيذ ا د اولا من تعليمات ت ب ة 5رقم )( ا س ة. 8002(  معد  ا

 ثانيا : المؤلفا :
هجي، . ون الاداري أستاذ أحمد سي قا درية , ،ا جاميعية الاس مطبوعات ا  .  5994دار ا
شاط الإداري", دراسة  . ظيم الإداري وا ون الإداري " ت قا ون الإداري ماهية ا قا ان عمرو: مبادئ ا تور/ عد د الأستاذ ا

مطبعة  قدسمقارة ,ا ثة, ا ثا طبعة ا حديثة, ا  .8002ا
قدس  . حديثة ,ا مطبعة ا شاط الإدارة ووسائلها" ا ي "  فلسطي ون الإداري ا قا ان عمرو: مبادئ ا تور/عد د الأستاذ ا

 م.8008
ي  . ء الإدار ، د محمد الصغير بع نشر و التوزيع  ،ءدعوى الإلغ ، القض و ل  .7002، دار الع
عقود  بدر،د. احمد سلامه  . بوت،وعقد  الإداريةا تبة دار  ا عربيةم هضةا قاهرة – ا  . 8003 ا
عامةد. احمد عثمان عياد _  . سلطةا عقود  مظاهرا عربية،دار  الإدارية،في ا هضةا ة  ا  . 5993س
عامة عثمان،د. حسين  . ون الاداري )اعمال الادارة ا قا دار  (،بيروت،ا جامعية،ا  .5990ا
ميسرة ،  . ي ، عمان ،  دار ا ثا تاب ا ون  الاداري دراسة مقارة ، ا قا ظاهر ، ا د خليل ا  . 5999د. خا
عم  . م عزيز عبد ا لعقود  خليفة،د. عبد ا عامة   الادارية.الاسس ا
شريف،عزيز  د. .1 عقد  ا ظرية ا هضة  الاداري،دراسات في  عربية،دار ا قاهرة  ا  .5928ا

ون الاداري ، بغداد  عصام عبد ا .د . قا ام ا سلامي ، مبادئ واح برزجي ، محمد علي بدير ، مهدي ياسين ا وهاب ا
ة طبع  تاب ، بدون س اعة ا ص عاتك   .ا

طبعة  . ون الإداري، ا قا حاو، ا درية5994د. ماجد راغب ا جامعية الإس مطبوعات ا  .، دار ا

قرارات الادارية و  . ور حمادة،  ا قضاء د. محمد أ جامعي  ،رقابة ا ر ا ف درية  ،دار ا  .8003الاس

مغرب الاداري  . خامسة ،د. محمد يحيا، ا طبعة ا جة  ، ا شر ط مغرب , ،دار ا  . 8052ا

ة د. . صروخ، ملي ون ا ق جاح مطبعة ، مقارة دراسة الاداري ا جديدة ا دار،  ا بيضاء ا   .8002 ، ا

ظام . فات وأعمال  د: محمدالأعرج  مغربي،م.ا.م.ت.سلسلة مؤ قضاء الإداري ا ام ا عقود الإدارية وفق قرارات وأح ا
 . جامعية

يك الصروخ  . رن  ،دة  م نون الإدار  دراس مق ح الجديدة  ،الق ء  ،مطبع النج  .7002الدار البيض



ةدفتر عقد  . مقاو لمشاريع  ا موحد  شائيةا جزء الاول / وزارة ا – الإ عامةلاشغال ا عطاءات  ا ان / دائرة ا والاس
ومية ح جزء الاول  – ا شروط  –ا عامة)فيديكا طبعة 5999 ا ية( ا ثا  ن.عما – ا

طماوي  . تور سليمان محمد ا د عامةالاسس  –ا عربي  الإدارية،دراسةمقاره،لعقود  ا ر ا ف قاهرة –دار ا طبعة  – ا
 .442 – 439صفحه  8001

عد  ،الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله  .1 نون الع المس ذ الق ي الحقو  ،أست مع الإسكندري ،ك  ج
عم خليفه / الاسس  . م عزيز عبدا تور عبدا د عامةا عقود  ا قومي  – الإداريةفي ا ز ا مر طبعةا ية ا و قا  لإصداراتا

ى   . 8002الاو
ر عوايد  . نون  ،الدكتور عم معي  ،الإدار كت الق لث  ،ديون المطبوع الج و و النشر  ،الطبع الث دار الع

 .732 ،التوزيع 
تور مفتاح خليفه  . د حميدا عقود  – عبد ا هاء ا مطبوعات  – الإداريةا جامعيةدار ا درية– ا  .8009 الإس
و   . ن الطم يم قرار الإدار  ،ذ محمد س م ل نظري الع رن  ،ل كر  ،دراس مق  . 488سن  ،دار ال
جزائر . ون الإداري ، ا قا وجيز في ا يلو ، ا  . راضي مازن 

قاهرة   . عربي , ا ر ا ف تاب الأول دار ا قضاء الاداري , ا طماوي ,ا  .سليمان محمد ا

يم  . تح عقود الإدارية وضوابطه , دار  فيشريف خاطر , ا ازعات ا هضةم عربية  ا  . 8055ا

شاط الإداري  دي :يعمار عوا . ون الإداري ، ا قا ي  –ا ثا جزء ا طبعة الأوى –ا جامعية  -  ا مطبوعات ا ديوان ا
ة  جزائر ، س  . 8008ا

جزائر ، يعمار عوا . ون الإداري ، دار هومة  ،ا قا تفسير في ا  . 8008دي ، قضاء ا
ر عوايد  .1  .7003،الجزائر  ،دار هوم  ،نظري القرار الإدار ،عم

ون الإداري  ،عمار عوايدي  . قا عامة و ا قرارات الادارية بين علم الإدارة ا جزائر  ،دار هومة  ،ظرية ا           .8003ا

جزائري  ،عوابدي عمارال . قضائي ا ظام ا ازعات الإدارية في ا لم عامة   .ظرية ا

جزائر,  . ية في ا وط عمومية ا صفقات ا زهراء ,رقابة ا جزائر فرقان فاطمة ا رة ماجستير, جامعة ا  . 8002/8009مذ

را الأربعين 5991وفمبر  54ب:  922قرار عدد:  . مجلس الأعلى في ذ شورات ا  . 5999، م.م.ق.م.أ.، م

ون الأجراءات الإدارية  ،حسن بن شيخ أث ملويا  . ية تفسيرية  ،قا و جزائر , ،دراسة قا لطباعة ا  .858دار هومة 

ريم  . عقد الإداري الأس عبد،ؤي  مشروعية ا لازمة ا ية ا و قا عامة  وأهميتها فيس ا سلطة ا دار  واجباتها،أداء ا
هضة  قاهرة،ا عربية،ا  .8055 ا

محامي  . هاديا عقود  –عباس  عبد ا ي  – الإداريةا ثا جزء ا مستقبل  –ا ى  –دار ا طبعة الاو  .5993دمشق ا

ي  . نشر  ،القرارا الإداري   ،محمد الصغير بع و ل  .700 ،لجزائر ا،دار الع
شر  .93 ل علوم  ازعات الإدارية، دار ا م وجيز في ا صغير بعلي، ا توزيع،محمد ا جزائر 8008ط  وا ابة ، ا  .، ع
سعدي .04 جزائري ،محمد صبري ا ي ا مد ون ا قا عامة  ،شرح ا ظرية ا تزاماتا جزائر  . عين8. ط 5ج ،لا مليلة ا

8004  . 
ظيم  رامي،محمد  . ت ون الإداري ا قا ى  الإداري،ا طبعة الأو شاط الإداري , ا  .م  8000ا



ثة  . ثا طبعة ا  مغرب الإداري "ا مستجدات  8004محمد يحيا "ا  .مع آخر ا

د  . صر لب نون الإدار ،ن ط الإدار ،الوجيز في الق  .700 ،الطبع الأول  ،التنظي الإدار النش

ون  باد:اصر  . قا شاط الإداري  الإداري،ا ي  –ا ثا جزء ا ى  –ا طبعة الأو ة  –ا  .8004س



رس  الف

 الصفح 
 ج--أ المقدم 
ل:الفصل  هي القرارا الإداري الأ  07 م
ل:المبحث   08 مف القرارا الإداري  الأ
ل:المط   08 تعريف القرار الإدار  الأ

ل:الفرع  ي  الأ  09 التعريف الفق
ني:الفرع  ئيالث  10 التعريف القض

ني : ئص القرارا الإداري  المط الث  11 خص
ئص ترتبط بشكل القرار   ل : خص  12 الفرع الأ

ئص ترتبط  ني : خص نالفرع الث  12 القرار بمط م
ني:المبحث  ن القرار الإدار الث  13 أرك
ل:المط  ي  الأ ن الشك  13 الأرك

ل : ركن  صالفرع الأ  14-13  الاختص
ني : الشكل  الإجراءا   16-15 الفرع الث
عي ض ن الم ني : الأرك  17 المط الث

ل : ركن  71-71  السب الفرع الأ
ني : المحل  02-71 الفرع الث

لـث:الفرع  ي من القرار الإدار الث  00-07 ركن الغ
اع القرارا الإداري لث : أن  02 المبحث الث

ل : ط  المط الأ  02 من حيث تنظي النش
ل : القرارا التنظيمي   02 الفرع الأ
ني : القرارا التنفيذي   02 الفرع الث
لث : القرارا المستق   02 الفرع الث

ري   02 الفرع الرابع :القرارا الضر
يضي  مس : القرارا التع  02 الفرع الخ

دس : قرار الضبط  02 الفرع الس
ره المط  ني : القرارا من حيث شكل صد  02 الث

شف ل : القرارا الك  02 الفرع الأ
ني : المنشأ   02 الفرع الث

لث : قرارا الضبط الإدار   01 المط الث
ل الإدارة ل : أعم  01 الفرع الأ

رس  الف



دة  ل السي ني : أعم  01 الفرع الث
ضي  ب الق  01  الإداريع القرارا  الإدارالمبحث الرابع رق

لالمط  ع الأ ب المشر ضي من خلال  رق ب الق  22-01 : رق
ل:الفرع  لأجلالدع المرتبط  الأ ء( ب ى الإلغ  22 )دع
ني:الفرع  لأجل الالدع غير  الث  22-27 مرتبط ب

ط  سيل لإدارة نش د الإداري ك ني :العق  22 .  الإدارةالفصل الث
ل : مف العقد الإدار  22 المبحث الأ

ل : تعريف العقد الإدار  21-22 المط الأ
ئص العقد الإدار  ني : خص  22-21 المط الث

اع العقد الإدار  لث : أن  22-27 المط الث
ن العقد الإدار  ني : أرك  22 المبحث الث

ل : التراضي   22 المط الأ
ني :  22 محل العقد.  المط الث

ي لث : ركني السب  الشك  22 المط الث
ط الإدارة في  ضي الإدار ع س ب الق لث : رق المبحث الث

د.   العق
21 

د  ط الإدارة في العق هر س ل : مظ  21 المط الأ
ط تعديل العقد  ل : س  22-21 الفرع الأ

ني : ط الإدارة في فسخ العقد  الفرع الث  22-27 س
عقد.  ط الإدارة في تنفيذ الجبر ل لث : س  22-22 الفرع الث

ب العقد الإدار  ضي الإدار في رق ط الق ني : س  27 المط الث
ك الإداري . ب المح ل : رق  27 الفرع الأ

ل . س الد ب مج ني : رق  20 الفرع الث
: تم  22-22 الخ

   المراجع:


